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   شكر وتقدير
  :االله صلى االله عليه وسلمقـال رسول  

  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله"

الحمد والشكر الله المستعان به، الذي وفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل    ،إذا
المتواضع، وزودنا بالصبر الجميل، فهو الذي لا يسبق بشكره أحد على نعمه التي  

  .أفـاضها علينا لبلوغ هذه الدرجة من العلم

لشكر لأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عامة وأساتذة الحقوق  كما نتقدم با
الذي تفضل بالإشراف  "السعيد سليماني  "بصفة خاصة وعلى رأسهم الأستاذ المشرف  

الذي لم يبخل علينا بنصائحه    "عميورعلي  " الفـاضل  والأستاذ ،على هذه المذكرة
  .وإرشاداته

  .و من بعيدأيب  كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من قر 

  

. 



 

   

 

 

 ن  ـــــنسري

  

  أهدي هذا العمل المتواضع

  ."أمي الغالية"إلى من خلد االله ذكرها في القرآن، وجعل الجنة تحت قدميها  -

أطال االله في  "أبي العزيز  "إلى سندي في الحياة ومن تحمل مشقـات دراستي  -
  .عمره

 ،"خديجة" ،"عصام"، "عبد الرؤوف"، "محمد لمين": إلى إخوتي وأخواتي-
  ."ميسون"، "نريمان"،"شبيلة"

  ."مريم بوبرطخ"إلى صديقتي وزميلتي في هذا البحث  -

  ."إسماعيل"إلى الأخ والزميل  -

  .وإلى كل صديقـاتي وزميلاتي اللواتي تقـاسمن معي تعب ومشقة هذه المذكرة

                                    



 

 مــمري 

  لعالمين﴾و آخر دعواهم أن الحمد الله رب ا ﴿

ما كنت لأختم مسيرتي هذه لولا فضل االله، فـالحمد الله عند البدء وعند  . ف الله الفضل وله الحمد
  .الختام و الحمد الله على التمام و الكمال و على لذة الإنجاز

  .و جنتي رحمة االله  عليها" أمي غاليتي"أهدي نجاحي هذا إلى قطعة من الجنة أهداها االله لي  

  .أطال االله في عمره وأدام لي عزه  "غاليأبي ال"ياة وسر تقدمي  إلى سندي في الح

  ."فـاتح"و  "أحمد  ".. إلى إخوتي أشقـاء الروح  

   ."يسرى"و نبض حياتي  "فرح  "و   "نسرين"..إلى أخواتي شقيقـاتي

  .شمشون.. وروح مني

  ."نسرين رزقون"إلى صديقـاتي، وزميلتي و رفيقتي في هذا البحث  

  .ساعدناإلى الأخ والزميل الذي  

  .وإلى كل من تقـاسم معنا مشقة هذا العمل 

  .والحمد الله الذي ما تيقنت به خيرا وأملا إلا وأغرقني سرورا  
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  دون طبعة= ط .د

  جزء= ج 
  صفحة= ص 

  من الصفحة إلى الصفحة= ص ص 
  المدني القانون= م .ق
  دون سنة نشر= ن .س.د
  الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و = إ .م.إ.ق
  

  باللغة الفرنسیة: ثانیا
Edit = Edition  
Ibid= dans le même passage 
Opcit = Oeuvrage précidemment cité 
P = Page 
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Vol = Volume 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



  مقدمة
 

 
 أ 

هي أعمال أعمال مادیة و  :نوعین من الأعمالنشطتها بلأ تقوم الإدارة عند ممارستها
قانونیة إما من خلال  اقانونیة، وأعمال قانونیة تحدث أثار  اتقوم بها الإدارة ولا تحدث أثار 

خلق مراكز قانونیة جدیدة أو العمل على تعدیل المراكز القانونیة القائمة أو إنهائها، وفي هذا 
ارة بصفة مشتركة سواءا مع أفراد أو هیئات إداریة أخرى، الإطار نجد أعمالا تقوم بها الإد

والتي نلتمسها في العقود الإداریة وتصرفات قانونیة تقوم بها بإرادتها المنفردة وهي القرارات 
  .الإداریة

نطلاقا من كون أن القرارات الإداریة هي وسیلة في ید الإدارة لمزاولة وظائفها   وإ
ا وقوتها من خلال ما تقوم به لحفظ النظام العام للدولة والذي وسلطاتها والتي تلتمس أهمیته

تعبر علیه قرارات الضبط الإداري كذلك إلى بعض الصلاحیات عن نزع الملكیة العقاریة 
لى العدید من وسائل و للمنفع متة العامة وإ لمصدر القرار كالتنفیذ المباشر قررها القانون  ازاتیإ

  . التنفیذ الإجباريو 

ف منها هو تحقیق المصلحة العامة للمجتمع دة هذه الأعمال القانونیة الهإن ممارس 
والدولة وكذلك المصالح الخاصة للأفراد وهذه الامور رتبها المشرع في إطار تشریعات 
ذا كان العمل یتعارض مع المصالح المرجوة عن  تنظمها فإذا إلتزم بها كان العمل مشروعا وإ

   .ةمام تصرف خارق لمبدأ المشروعیف أنق نناالنصوص التشریعیة فإ

، ومعناه الإلتزام بالقانون والخضوع لأحكامه "سیادة القانون"ونعني بمبدأ المشروعیة   
من قبل الحاكمین والمحكومین، أي خضوع الإدارة العامة فیما تصدره من قرارات وما تأتیه 

وفیما تبرمه من عقود  یمیةتنظ من تصرفات وأفعال للقانون سواء كانت هذه القرارات فردیة أو
في ذلك أفعالها القانونیة الإداریة أو أعمالها المادیة فهي جمیعا یجب أن  ستويإداریة، وی

  .تكون وفق الشروط والضوابط القانونیة

وتبرز أهمیة الموضوع في أن مبدأ المشروعیة من أهم موضوعات القانون الإداري       
وذلك  شكل عامابط للإدارة في ممارسة وسائلها القانونیة بوالمنازعات الإداریة فهو یعتبر كض



  مقدمة
 

 
 ب 

كیزة الرئیسیة لبناء دولة من كون مبدأ المشروعیة الر  انطلاقاالمستوى الأول : على مستویین
مبدأ المشروعیة بأهم جوانب الإدارة العامة في  ارتباطأما المستوى الثاني فهو . القانونالحق و 

ة مما یفرض إحترامها لحقوقهم المكتسبة بمقابل تحقیق الصالح علاقاتها مع الغیر داخل الدول
  .العام وأهدافها المشروعة

  :عأسباب إختیار الموضو 

ي دفعتنا لإختیار هذا الموضوع والبحث فیه تتمثل في أسباب ودوافع إن الأسباب الت
  :أخرى موضوعیةذاتیة و 

  الأسباب الذاتیة: أولا

 الرغبة في الإطلاع على هذا الموضوع.   

  يصص العلمي لإستكمال المسار العلمكذا دافع التخو تنمیة المعرفة العلمیة.   

 بإعتباره أحد المقاییس الأساسیة  الإداري لیه كطلبة باحثین للقانونو الإهتمام الذي ن
   .للتخصص

 لیه كطلبة قانون للقانون الإداري بإعتباره أحد الفروع الأساسیة للقانون و الإهتمام الذي ن
  .العام

  الأسباب الموضوعیة: ثانیا 

 الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع.  

 حسن تسییر الصالح العاملضمان حریات الأفراد و  أهمیة مبدأ المشروعیة. 
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 ج 

    :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى إبراز القواعد المرتبطة بمبدأ المشروعیة ودورها في ضبط الإدارة 
لتحقیق الرشادة في تسییر ) القرار والعقد الإداري(ة العامة لدى إستعمالها لوسائلها القانونی

الإدارة العامة من جهة، وصون الحقوق المكتسبة للأشخاص للوصول للغایة المثلى وهي 
  .دولة الحق والقانون

  :المنهج المعتمد

الذي یقوم على جمع المعلومات هذا الموضوع على المنهج الوصفي و إعتمدنا لمعالجة 
التعلیق على إلى المنهج التحلیلي وذلك في إستقراء و  بالإضافةموضوع التي لها علاقة بال

 المنهج المقارن من خلال استعراض كذاص القانونیة المتعلقة بالموضوع و مختلف النصو 
  .وردت بالخصوصالتي  المقارنة مختلف الآراء الفقهیة

  :الإشكالیة

داري مستجیبا لمبدأ المشروعیة في بالنظر إلى الأهمیة البالغة لأن یكون القرار الإ         
شروطه و أركانه من باب أنه یهدف إلى تحقیق الصالح العام، و نظرا لاحتمالیة وقوعه 
تحت طائل التأثر بظروف أو متطلبات أو مستجدات قد تفرضها البیئة السیاسیة أو الضرورة 

الخلفیة القانونیة دم الإداریة أو المناخ الإجتماعي أو حتى الطبیعة الجغرافیة، تقلص أو تع
  :لمشروعیته، فإننا نطرح الإشكالیة التالیة

  ما هي الضمانات المكرسة لتحقیق مبدأ مشروعیة القرار الإداري في ظل الحدود الواردة
 على نطاق تطبیقه؟
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  :الإشكالیات الفرعیة

  :كالآتي تندرج تحت الإشكالیة المطروحة أعلاه مجموعة من التساؤلات الفرعیة، نرتبها      

 ما المقصود بالقرار الإداري و ما هي أركانه؟ -

 ما المقصود بمبدأ المشروعیة؟ -

 ما هي ضمانات حمایة مبدأ مشروعیة القرار الإداري؟ -

  رار الإداري؟ما نطاق تطبیق مبدأ مشروعیة الق -

   :تقسیم الدراسة

صلین حیث لغرض الإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم الدراسة إلى ف         
نستعرض في الفصل الأول ماهیة مشروعیة القرار الإداري و نتعرض فیه إلى  مفهوم مبدأ 

المشروعیة كمبحث أول ثم إلى عناصر المشروعیة في القرار الإداري كمبحث ثاني، أما  
حدودها، ق مبدأ مشروعیة القرار الإداري و الفصل الثاني فخصصناه  لدراسة ضمانات تحقی

نتناول في یة  القرار الإداري كمبحث أول، و ضمانات حمایة مبدأ مشروع لنستعرض فیه
 المبحث الثاني حدود مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، وصولا إلى الخاتمة التي نبرز من

  .التوصیات المتوخاة بشأن موضوع الدراسةخلالها النتائج المتوصل إلیها و 
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هم وسیلة لممارسة الإدارة لنشاطها بهدف تحقیق المصلحة یعتبر القرار الإداري أ
العامة، وقد تتعسف الإدارة في قراراتها من خلال المساس بالمصالح الشخصیة للأفراد 

عمل الإدارة لضمان  یضبطوحریاتهم وحقوقهم، لذلك ظهر مبدأ المشروعیة كمبدأ أساسي 
 .التحقق من عدم مخالفتها للقانونمشروعیتها و 

سنتناول في هذا الفصل مفهوم مبدأ المشروعیة كمبحث أول، قا من ذلك، انطلاو 
 .وعناصر المشروعیة في القرار الإداري كمبحث ثاني

  :المبحث الأول

  مفهوم مبدأ المشروعیة 

تكون الدولة عند ممارستها لأعمالها وأنشطتها، ومختلف تصرفاتها خاضعة لأحكام 
ة الذي یلزم الكافة بإحترام القانون ولأهمیة هذا المبدأ القانون؛ وهذا ما یقصد بمبدأ المشروعی

  :تحدید مصادرهو من خلال إعطاء تعریف له وجب تحدید مفهومه 

  :المطلب الأول

  تعریف مبدأ المشروعیة 

  :سنتطرق لبعض تعریفات هذا المبدأ في فروع وهي كالآتيفیه و    
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  يالتعریف اللغو : الفرع الأول

: شروعاو  شرع الوارد یشرع شرعا: مشروعیة من الفعل الثلاثي شرعلقد جاءت كلمة ال    
المواضع : المشرعةالشریعة والشراع و . هدخلت فی: شرعت الدواب في الماء ،تناول الماء بفیه

  1.أخد فیه: كذاو التي ینحدر الماء منها، شرع فلان في كذا 

  .سنه: شرع الدین یشرعه

  .عامةالطریق الذي یشرع فیه الناس : الشارع 

   2.خضت فیه: شرعت في هذا الأمر شروعا 

  .ما شرعه االله وسنه للناس: ر شرعمصد): الشرع ( شرع

  .طریق، مذهب، منهاج : شرعة

   3.ما كان ضمن حدود الشرع موافقا له. منسوب إلى الشرع: شرعي

 وسائر والزكاة والحج والصلاة كالصوم به وأمر الدین من االله سن ما: والشرعة الشریعة
  .البر أعمال

: االله به یأذن لم ما الدین من لهم شرعوا المستقیم، الطریق: والمنهاج الدین أي الشرعة :قیلو 
  . لهم أظهروا

 وأ الشرعیة وأ الشرع ووه واحد صلأ من مشتقات لفظات والمشروعیة الشرعیةو 
﴿لِكُلٍّ : زالعزی كتابه في وتعالى سبحانه یقول ذإ المنهاج وأ السنة وأ العادة وهي الشرعة

                                                             
الطباعة، القاهرة، ، عالم الكتب للنشر والتوزیع و 1د الأول، طأحمد مختار عمر، معجم الغة العربیة المعاصرة، المجل -1

  .1189، ص2008مصر، 
  .1188، صالمصدر نفسه -2
نورالدین بن كدة، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون إداري، كلیة  -3

  .9، ص2015-2014الحقوق، جامعة محمد خیضر، جامعة بسكرة، 
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عَةً ومِنهاجًا﴾  لْنا مِنكم شِرْ الشریعة أیضا تعني الطریقة المستقیمة ومن و ، 1)48المائدة (جَعَ
ءَ ٱلَّذِینَ لاَ  :هذا قوله تعالى آ لاَ تَتَّبِع أَهوَ ة مِّنَ ٱلأَمرِ فَٱتَّبِعهَا وَ ىٰ شَرِیعَ لنَٰـكَ عَلَ ﴿ثُمَّ جَعَ

ونَ﴾  مُ علَ    2.)18الجاثیة (یَ

 الشرعیة( المذكورتین اللفظتین الفقهاء بعض یستخدمب اللغوي دائما، في الجان
 من الرغم على لأنه دقأ المشروعیة لفظة نأ البعض یرى حین في كمترادفین) والمشروعیة

 تعني المشروعیة نأ حین في الشرع موافقة تعني الشرعیة نأ لاإ الشرع من مشتقان نهماأ
 یكون نأ یجب وما العدالة معنى طیاتها في تحمل مثالیة فكرة فالأولى ،الشرع موافقة محاولة

 فهي المجتمع في النافذة القانون قواعد احترام تعني الثانیة نأ حین في القانون علیه
  3.وضعیة مشروعیة

  :الفرع الثاني

  التعریف الإصطلاحي 

ن في معناه العام خضوع الجمیع حكام ومحكومین لسیادة القانو  المشروعیةیقصد بمبدأ 
أن جمیع الأجهزة والسلطات العامة في الدولة یجب أن تلزم وتخضع في جمیع تصرفاتها و 

تصرف یخرج عن أحكام ومقتضیات  ووأعمالها لحكم القانون في مفهومه العام وكل عمل أ
مبدأ المشروعیة یكون عملا غیر مشروع، ومحلا للطعن فیه بعدم الشرعیة وتقریر النتائج 

   4.المترتبة على عدم مشروعیته والجزاءات القانونیة

                                                             
  .48سورة المائدة، الآیة  -  1
  .18سورة الجاثیة، الآیة  -2
 1401أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصافي في اللغة العربیة، الریاض، السعودیة، محرم و صالح العلي الصالح  -3
  .296، صجريه
  .161، ص2019،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7طالنشاط الإداري، : 2ج عمار عوابدي، القانون الإداري،  -4
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ذا  ذلك معنى فلیس القانون، أحكام تطبق أن  المبدأ لهذا إعمالاً  ملزمة الإدارة كانت وإ
 تحترم أن المبدأ لهذا وفقاً  علیها یتعین بل الإلتزام، هذا من معفاة الأخرى السلطات أن

 السلطة أن یعني مما  ا،نطاقه في نشاطها تمارس وأن الدولة في المقررة القانونیة القواعد
 النافذة بالقوانین المرسومة الحدود في بمسؤولیاتها وتنهض مهامها تزاول أن مكلفة التنفیذیة
 قانونا، لها المرسوم النطاق في إختصاصاتها تمارس بأن ملزمة التشریعیة السلطة وكذلك
 أمامها المطروحة عاتالنزا النافذة على القوانین تطبیق بها المناط القضائیة السلطة ومثلها
   1.أحكامها تخالف أن لها ولیس

من هنا یتضح إتصاله بفكرة الدولة القانونیة التي تخضع له في أنشطتها كلها و 
مشوب بمخالفة القانون فإنه یعد عمل غیر  وهو كل عمل یصدر عنها و تصرفاتها جمیعها، و 

   2.مشروع

لقانونیة العامة الواجبة التطبیق من خلال ما سبق یعتبر مبدأ المشروعیة من المبادئ ا
لدولة  اأصبح مبدأ المشروعیة مبدأ أساسیبحیث  ،القانون ولسم ذلكو  في الدولة الحدیثة

بغض النظر عن الإتجاهات السیاسیة الإقتصادیة والاجتماعیة التي تتبناها الحدیثة  القانون
 3.الدولة

  :الفرع الثالث

  التعریف الفقهي

  :المقارنة لمبدأ المشروعیة، نذكر منها تعددت التعاریف الفقهیة
                                                             

، 2005التوزیع، عمان، الأردن، و القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر  العثم، وفهد عبد الكریم أب -  1
  .44ص

كلیة القانون،  ،مجلة العلوم القانونیة ،"مصادرهماو المشروعیة و ماهیة مبدأي الشرعیة "، محمد طه حسن الحسیني -  2
  .115، ص2019، 01العدد  جامعة بغداد، العراق،

تخصص القانون  ،مذكرة لنیل شھادة الماستر، رقابة المشروعیة على القرار الإداري ،دیلة جعبورسمیرة حیون وع -3
  .9، ص2015-2014 ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،العلوم السیاسیةوكلیة الحقوق ، العام
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 للقانون التام الخضوع به یقصد المشروعیة مبدأ" أن حافظ محمد محمود الدكتور یرى
 والمحكومین الحاكمین بخضوع یعبر ماو وه الدولة جانب منو أ الأفراد جانب من سواء

و أ الحاكم دةإرا سواء إرادة كل فوق وقواعده أحكامهو وعل الأخیر هذا وسیادة للقانون
  1."المحكوم

 الحكام على یقتصر ولا للقانون، الدولة خضوع": أنه على علي مدحت أحمد وعرفه
نما فحسب   2".للقانون علاقاتهم في المحكومین أیضا یخضع بمقتضاه وإ

 حكم سیادة" بأنه الشوبكي محمد عمر الدكتور یراه ما وفق المشروعیة بمبدأ یقصدو 
 المحكومینو  الحكام كل خضوع بذلك یعني أي للقانون، الخضوع مبدأ وأ القانون
  3."للقانون

 الدولة خضوع مبدأ عن یختلف المشروعیة مبدأ" أن بسیوني الغني عبد كذلك یرىو 
 السلطة خضوع یلزم بحیث للقانون  المحكومینو  الحكام خضوع كل یعني  الذي للقانون
  4."القانونیة الدولة تسمى كما اریةالس  القانونیة للقواعد الحاكمة هیئاتها بكل العامة

 الدولة بفكرة یتصل مبدأ بأنه": شیحا العزیز عبد إبراهیم الدكتور یعرفه كذلكو 
 التصرفاتو  الأعمال جمیعو  نشاطها صور كل في للقانون الدولة خضوع التيو  القانونیة،
 ریعیةالتش :الدولة في العامة السلطات جمیع على یكون لذلك وتبعا عنها، الصادرة

 ههذ تصرفاتو  أعمال تكون فلا لأحكامه الرضوخو  للقانون الخضوعو  والقضائیة، والتنفیذیة

                                                             
  .22، ص1993محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -1
  .8ص ،1978د مدحت علي، نظریة الظروف الإستثنائیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، أحم -2
، 2001التوزیع، عمان، الأردن، و ، دار الثقافة للنشر 1ط، -دراسة مقارنة -عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري-3

  .62ص
  .3، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1ط عبد االله عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري اللبناني، -4



ماهیة مشروعیة القرار الإداري                                                                          : لأولالفصل ا  
 

 
11 

 مطابقتها بمقدار إلا بها المخاطبین مواجهة في لآثار قانونیة منتجةو  صحیحة السلطات
 1."مشروعة غیر أصبحت لها مخالفة صدرت فإن هي القانون، لقواعد

مبدأ الشرعیة المطبق على الإدارة یعبر عن قاعدة ": كما یعرفه الفقه الفرنسي على أنه
  2".أن الإدارة یجب أن تتصرف وفقا للقانون

. المفهوم الفقهي لمبدأ المشروعیة قد تعدد بتعدد نظرة الفقهاء له نلاحظ إذن أن   
 بكافة الدولة خضوع یعني واسع أحدهما معنیان المشروعیة لمبدأ أن إلى البعض أشارحیث 

 الآخر البعض یذهب كما للقانون، فقط الإدارة خضوع إلى یشیر والآخر لقانون،ل سلطاتها
 خضوع من بما یعنیه القانونیة الدولة مبدأ وأ القانون سیادة مبدأ وه المشروعیة مبدأ أن إلى

 الدولة سلطات من تصدر التي التصرفات كل تتوافق أن أي للقانون، سلطاتها الدولة بكافة
  .القانون أحكام مع

  :رابعالفرع ال

 التعریف القانوني 

تتدرج القواعد القانونیة وتتفاوت من حیث قیمتها القانونیة على شكل هرم تسلسلي 
حریات و التي تبین حقوق و متعدد المراتب والدرجات، فتحتل القواعد الدستوریة قمة هرم، 

 العامة هانلشؤو  نظمةوالم الدولة في الوضعیة القانونیة القواعد أن ماوب 3.واجباتهمو الأفراد 
 إحترامها الأفرادواجب على  الدولة في العامة السلطات بین ما والعلاقة الحكم شكل من

 سیداجت تعد القانونیة القواعد هذهف أحكام، من تضمنته لما والإنصیاع نطاقها، في والتصرف
 . المشروعیة مبدأب یعرف ماو وه القانون سیادة لمبدأ

                                                             
عبد القادر زروقي، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الإداري،  -1

  .7، ص2013العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، و كلیة الحقوق 
2 - VEDEL Georges, Delvolvé Pierre, Droit Administratif, Vol 2, Presses universitaires de France, 1990, p176. 

  .25، ص1955، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1ط -دراسة قانونیة -سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري -3
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سیادة ": هالإداري حتماً إلى مفهوم آخر لا یقل أهمیة عن ارالقر  مشروعیةمبدأ یحیل و 
یجب بالضرورة ف. نه یدل على خضوع سلطة الدولة لاحترام القواعد القانونیةإذ أ. "القانون

متثال للقانون والمهام الموكلة إلیها الإ مصالحهاعلى جمیع الإدارات العامة وأجهزتها و 
  1.واحترامه

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة (الجزائر في ساسيالأ التشریع علیه نصما و هو 
 :  يتكالآ وذلك ،)الشعبیة

  في متناول  وهو الكل سواسیة أمام القضاء، . المساواةو أساس القضاء مبادئ الشرعیة  "- 

  2." یجسده إحترام القانونو الجمیع 

   3." الشخصیةو تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة " - 

  4." یخضع القاضي إلا للقانون لا" - 

في المادة رقم  المشروعیة مبدأ على دلالة 131-88مرق مرسومال لالخ من تبینكما 
 المعمول والتنظیمات القوانین إطار في الإداریة السلطة عمل یندرج أن یجب ": منه 04

 نصوصال ضمن والآراء والمذكرات والمنشورات التعلیمات ردتص أن یجب الصفة هذهبو  هاب
  5."التي تقتضیها

                                                             
1 - OUABRI Farid, Droit Administratif, Office des publications universitaires, Alger, 2017, p82. 

 ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور  140المادة  -2
  .1996دیسمبر  08الصادرة في  76رقم 

  .، المصدر نفسه142المادة  -3
  .، المصدر نفسه147المادة  -4
، صادر في 27رقم. ج.ج.ر. المواطن، جو ، ینظم العلاقات بین الإدارة 1988ویولی 4مؤرخ في  131-88المرسوم رقم  -5
     .1988ویولی 6
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من التعریفات   بمجموعة قد عرف مبدأ المشروعیة یتبین لنا أنمن خلال كل ما سبق، 
ضرورة إحترام القانون والخضوع  وولكن جمیعها إتفق على معنى واحد وه، المتعددة القانونیة

  .لأحكامه وعدم مخالفته

  :المطلب الثاني

 مصادر مبدأ المشروعیة 

 الأفكارو أ الوقائع مجموع أولهما. رئیسان معنیان القانونیة اللغة في مصدر بكلمة یقصد
 التي المختلفة والأسالیب الطرق أیضا به ویقصد الوضعي، القانون به تأثر علم كل حتى وأ

  .القانونیة القواعد ضاهاتبمق وسنت وضعت

عیة على المبدأ الأساسي الذي بموجبه یجب أن تحترم أعمال و شر مینص مبدأ الو 
معاییر ناتجة عن  وقانونیة، أ ولإدارة جمیع المعاییر التي تفوقها، سواء كانت دستوریة أا

  1.المعاهدات الدولیة

 التي الإداري القانون مصادر بذاتها هي المشروعیة مصادر أن بالذكر والجدیر
 التدرج في مرتبتها حیث من تختلف والتي مكتوبة غیر وأخرى مكتوبة قانونیة قواعد تتضمن

  .إلزامها وقوة لقانونيا

 وما دستوریة نصوص من التأسیسیة السلطة تضعه فیما المكتوبة المصادر وتنحصر
 في تتمثلف القواعد لتلك المكتوبة غیر المصادر وأما قوانین، من التشریعیة السلطة تسنه

 المشروعیة مصادر یلي فیما نعرض وسوف .القضاء وأحكام للقانون العامة المبادئ العرف،
 أول فرع في المكتوبة للمصادر دراستنا خلال من وذلك ،المبدأ اذه إثراء في أهمیتها سبح
   .الثاني الفرع في المكتوبة غیر المصادر ثم

                                                             
1 - LOMBARD  Martine, Droit Administratif, 4ème édit, éditions Dalloz, Paris, France, 2001, p16. 
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  :الفرع الأول

 المصادر المكتوبة 

 قواعد على تحتوي مدونة مجموعات عن عبارة هي للمشروعیة المكتوبة المصادر
 السلطة وضعتها التي القواعد تلك هيف القانونیة اقوته درجة في تتفاوت ملزمة قانونیة

 سبق كما هرم شكل على القواعد هذه فتترتب مكتوبة، بوثیقة صاغتهاو  بالتشریع المختصة
  ."القانونیة القواعد تدرج" ب الهرم هذا یسمىو  ذلك على الحدیث

 حقوقال إعلانات في تتمثل التيو  المكتوبة القواعد أعلى الدستوریة القواعد تحتلو 
 التشریعیة السلطة تصدرها التي العادي القانون قواعد یلیها ثم الدساتیر مقدماتو  المواثیقو 

  .الدولیة المعاهدات إلى بالإضافة

   الدستور :أولا

ه القانون الأساسي في الدولة الدستور، بإعتبار  يمثل هذه التشریعات بصفة أساسیة فتت
ریعات الأخرى، نظراً لصدوره عن السلطة فوق كافة التشو  ووالعل ویتمتع بالسم يالذ

   1.التأسیسیة الأصلیة

 وویتكون من مجموعة النصوص الدستوریة التي تمثل القانون الأعلى في الدولة، وه
عبارة عن مبادئ عامة وقواعد كلیة تحدد وضع الدولة وتنظم سلطاتها الأساسیة وتحدد 

السلطات، كما أنه یعین حقوق  إختصاصات كل منها مع بیان العلاقة ومداها بین هذه
الأفراد وحریاتهم، وقد عرفه فقهاء القانون الدستوري بأنه مجموعة القوانین التي تنظم قواعد 

  .وتضع الضمانات الأساسیة لحقوق الأفراد االحكم وتوزع السلطات وتبین إختصاص كل منه

                                                             
  .13، ص1996عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -1
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أسمى  أنها تعدوتعتبر القواعد الدستوریة هذه أول مصدر من مصادر المشروعیة، كما 
القواعد القانونیة في مدارج النصوص التشریعیة في الدولة لأنها تنشئ وتنظم السلطات 

   1.العامة جمیعها

 یعد الذي  الدستور، تسمى وثیقة في القواعد هذه ترد أن الأصل أن من بالرغمو 
 إعلانات علیها یطلق أخرى وثائق في ترد قد أنها إلا المشروعیة، مصادر من مصدر
 تقیید محل یكون أن یجب الذي الأمر وهذا. نفسها الدساتیر مقدمات وأ المواثیق، وأ الحقوق

  2.مدونال غیر وأ المدون الدستور نظام فیها یسود التي الدول في سواء

 آمرة، ملزمة قانونیة قواعد كلها هي وأحكام قواعد من بما یتضمنه الدستور یعتبر ذابه
 لذاو  للدولة، القانوني البناء في القانونیة القواعد من غیرها على الدستوریة القواعد ولسم تبعا

لا تحدده الذي الإطار في والتصرف إحترامها الدولة سلطات على یجب  عملها كان وإ
  .المشروعیة لمبدأ مخالفا

وقد تضمنت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة عدة نصوص تجسد مبدأ المشروعیة، نذكر 
 في محتواه تضمن الذي و  2020في تعدیل   الجزائري الدستور منها على سبیل المثال

"  :التي تنص على 37 المادة: منها ذكرن المشروعیة مبدأ المواد التي تتناول من مجموعة
 یتذرع أن یمكن ولا .هم الحق في حمایة متساویةلو ، القانون أمام سواسیة المواطنین كل

 ظرف وأ شرط أي وأ الرأي، وأ الجنس، وأ ،العرق وأ المولد، إلى سببه یعود تمییز بأي
تضمن  " أنه على تنص التي منه 35 المادة إلى بالإضافة 3 ".اجتماعي وأ شخصي آخر،

  .الحریاتو الدولة الحقوق الأساسیة 

                                                             
  .47- 46فهد عبد الكریم أبوالعثم، المرجع السابق، ص ص -1
، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فادي نعیم جمیل علاوة -2

   .20، ص2011القانون العام، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
  .السابق صدر، الم442- 20 المرسوم الرئاسيمن  37المادة  -3
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 الحقوق في والمواطنات المواطنین كل مساواة ضمان مؤسسات الجمهوریة تستهدف
 الفعلیة مشاركةال دون وتحول الإنسان، شخصیة حتفت تعوق التي العقبات بإزالة والواجبات
  1 ".والثقافیة ،جتماعیةوالإ ،قتصادیةوالإ ،السیاسیة الحیاة فيللجمیع 

بل أكثر من ذلك، فإنه بالرجوع إلى دیباجة الدستور ذاته، نجد أنه ینص على أن 
الجماعیة و  الحریات الفردیةو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق  وهو الدستور فوق الجمیع 

  .یضفي المشروعیة على ممارسة السلطات المختلفةو 

  الدولیة  الإتفاقیاتو  المعاهدات: نیاثا

المنظمات الدولیة  ویقصد بالمعاهدات تلك الإتفاقیات التي تبرمها الدولة مع الدول أ
هي تعتبر مصدراً من مصادر مبدأ و  2.بقصد تنظیم الموضوعات ذات الإهتمام المشترك

من الدستور  55وتحتل هذه المعاهدات بمقتضى أحكام المادة . ة في الدولةالمشروعی
الفرنسي مرتبة أعلى من القوانین البرلمانیة بحیث یتعین على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

   3.إحترامها

التي و من الدستور  154ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب نص المادة و وه
الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص  دات التي یصادق علیها رئیسالمعاه" :جاء فیها

  4." على القوانین وعلیها في الدستور، تسم

بالتالي و من القانون الداخلي للدولة،  ابعد التصدیق على هذه المعاهدات تصبح جزءو 
   5.النزول عند أحكامهاو تلزم الأفراد كما تلزم السلطة العامة بإحترامها 

                                                             
  .السابق صدر، الم442- 20المرسوم الرئاسي من  35المادة  -1
  .33، ص2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط.دأحمد رجب محمود، القضاء الإداري،  -2
  .43، ص2008التوزیع، عمان، الأردن، و ، دار الثقافة للنشر 1جعلي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،  -3

  .، المصدر السابق 442-20المرسوم الرئاسي رقم من  154المادة  -  4
  .50، ص1987، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، 1طحافظ محمود، القضاء الإداري،  -5
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اهدات تصبح بعد إجراء النشر، الواجب لنفاذها، جزءا من النظام فإذا كانت المع
القانوني الداخلي، فإنه یكون على القاضي تطبیقها من تلقاء نفسه في الدعاوى المطروحة 
أمامه دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا التطبیق، فإذا ما أصدرت الإدارة مثلا لائحة تنفیذیة 

یها أن تلتزم حدود الموضوعات التي تضمنتها المعاهدة، تسهیلا لتنفیذ هذه المعاهدة وجب عل
 وتخرج عن نطاقها فتعدل من أحكامها بالحذف أو فلا یجوز لها أن تتعدى حدودها 

   1.بالإضافة بوضع أحكام موضوعیة جدیدة لم ترد بها

  التشریعات العادیة: ثالثاً 

دة التي تضعها السلطة تلك القواعد القانونیة العامة والمجر  والتشریع العادي ه      
ویطلق علیه عادة . التشریعیة الرسمیة في الدولة في نطاق وظیفتها التشریعیة طبقاً للدستور

والتشریع العادي یجب حتى یكون قانوناً . القانون وذلك بالمعنى الفني الدقیق لهذه الكلمة
  .ه الدستورنافذاً أن یتم إصداره ونشره بواسطة السلطة التنفیذیة طبقاً لما أمر ب

والتشریعات العادیة كما یدل علیها إسمها هي المصدر العادي للقواعد القانونیة الملزمة وهي 
السلطات ة و تصدر عن السلطة التشریعیة التي تجمع نواب الشعب صاحب السیادة الحقیقی

  2.بالتالي فإن القوانین التي تصدرها السلطة التشریعیة هي تعبیر عن إرادة الشعبو جمیعا 

وتعد التشریعات العادیة المصدر الثاني من مصادر المشروعیة، والإدارة بوصفها 
صدر عمل إداري  والسلطة التنفیذیة تخضع لأحكام القانون فإذا خالفت حكم القانون أ

   3.إلى قانون غیر دستوري وجب إلغاء ذلك العمل استنادا

                                                             
سكندریة، الإ القضاء الإداري، منشأة المعارف، تنظیم -إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة -1

  .54-53، ص ص2003مصر، 
  .24-23، ص ص2003محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -2
  .31ص ،2004منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  ، القضاء الإداري،الحلو ماجد راغب -3
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ریخ نشرها فلا تسري بأثر والأصل في التشریعات العادیة أنها تسري بأثر فوري من تا
رجعي على ما تم من وقائع قبل النشر، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة في ظل القوانین 

أمر لا  وصریح بسریان القانون بأثر رجعي وه والسابقة، إلا إذا نص الدستور على نح
   1.ستثناء وعلى خلاف الأصللإیتحقق على أي حال إلا على سبیل ا

لا یسري القانون إلا  ": من التقنین المدني الجزائري 02ه المادة هذا ما نصت علیو 
ولا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون . على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي

وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا تضمن القانون الجدید . لاحق ینص صراحة على هذا الإلغاء
م من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك نظو نصا یتعارض مع نص القانون القدیم أ

  2."القانون القدیم

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة ": من نفس التقنین 04/1تضیف المادة و 
  3."الدیمقراطیة الشعبیة ابتداءا من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة

  :یمكن تصنیف التشریع العادي إلىو 

 2020من التعدیل الدستوري  139دة القوانین العادیة بموجب الما.  

  2020من التعدیل الدستوري  140القوانین العضویة بموجب  المادة.  

 2020.4من التعدیل الدستوري  142 الأوامر بموجب المادة 

  

  
                                                             

  .47، صالمرجع السابقإبراهیم عبد العزیز شیحا،  -1
، یتضمن 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75مر رقم من الأ 02المادة  -2

م1975سبتمبر سنة  30صادر في  78ج عدد .ج  .ر .القانون المدني، ج   .، معدّل ومتمّ
  . نفسه، المصدر 04/1المادة  -  3
  .، المصدر السابق 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  142، 140، 139راجع المواد  -4
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  :الفرع الثاني

  المصادر غیر المكتوبة 

 دتوج المشروعیة لمبدأ الأول الفرع في بیناها التي المكتوبة المصادر جانب إلى
 العرف في  تتمثلو  مكتوبة قواعد وجود عدم حالة في المشروعیة لقواعد مكتوبة غیر مصادر

  .)ثالثا( القضاء أحكامو  ،)ثانیا( للقانون العامة المبادئو   ،)أولا(

  العرف : أولا

لمصدر المصدر غیر المكتوب للمشروعیة الأكثر ذیوعاً حیث أعتبر ا والعرف ه
ما إعتاده الأفراد لفترة طویلة  ه ینشأ علىعد التشریع على إعتبار أنبالثاني للقواعد القانونیة 

یأخذ حكم القاعدة القانونیة  ومن الزمن مع إحساسهم العمیق بقوة الإلزام الذاتیة لهذه العادة، 
نص في التشریع ولكن یلاحظ أن العرف یكون ملزماً وقابلاً للتطبیق أیضاً إذا  وفي حالة خل

مكملة ولیس بقاعدة  وشرط أن یكون هذا النص متعلقاً بقاعدة مفسرة أ وجد نص في التشریع
   1.آمرة لا یجوز الإتفاق على ما یخالفها

والعرف كمصدر غیر مكتوب للمشروعیة في القانون العام نوعین یختلفان في المعنى   
  :هماو المرتبة القانونیة و 

 :العرف الدستوري  - أ

روع القانون العام، یكون مجال العرف في میدان القانون الدستوري، كفرع من ف
  .الدستوري الطبیعي لیس معاملات الأفراد الخاصة بل المسائل المتصلة بنظام الحكم

 لا ینشأ هنا العرف كعادة تقوم بین الأفراد، بل من الطبیعي أیضا في مجال نظام ،كذلك

   .الهیئات الحاكمة ون تنشأ هذه العادة بین السلطات أأالحكم الدستوري 

                                                             
  .30محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
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إحدى المؤسسات في  علیها عادة درجت"ومن ثم یمكننا تعریف العرف الدستوري بأنه 
على أن یتحقق  "على الأقل دون معارضة وقضیة لها علاقة في إدارة الدولة، بموافقة أ

  1.لدى هذه الهیئات الحاكمة ولدى الجماعة بأن تلك العادة ملزمة وواجبة الإحترام

نجد ذلك العرف الذي قیل بوجوده في فرنسا أثناء العمل ومن أمثلة العرف الدستوري، 
نتخاب یكون عاما ولكنه أغفل تحدید أن الإ ، أین نص هذا الأخیر على1875بدستور 

لوضع جرى انتخاب مباشر أم أنه غیر مباشر، وفي ظل ذلك ا وطبیعته، بمعنى هل ه
بمثابة عرف دستوري  ما عدو نتخاب العام یكون مباشرا، وهالإ العمل آنذاك على اعتبار

  .مكمل

ستمراره  ویتضح لنا من كل ذلك أن قیام العرف الدستوري یرتكز على تواتر العمل وإ
على نهج معین في موضوع دستوري محدد من ناحیة، وعلى رسوخ الشعور في ضمیر 

  .الجماعة بوجوب إحترام ذلك النهج، وأنه قد أصبح قاعدة هامة ملزمة من ناحیة أخرى

  ف الدستوريأركان العر:   

على غرار العرف في القانون الخاص؛ لابد من توافر ركنین أساسیین في العرف 
  : الدستوري، وهما الركن المادي والركن المعنوي

   :الركن المادي- 1

إجراء معین یتصل بنظام الحكم  والإعتیاد على مسلك معین أ ویتمثل في العادة أ ووه
جت علیها إحدى مؤسسات الدولة، بصفة مطردة وثابتة في الدولة، وقد نشأت هذه العادة ودر 

ومن هذا  2.بما یحقق الإعتیاد على ذلك المنهج ،وواضحة، بشأن مسألة دستوریة معینة
   :العرض لمضمون الركن المادي، نجد أن هذا الركن یتطلب عدة شروط منها

                                                             
 .89، ص 1964، دار المعارف، القاهرة، مصر، 3، ط1ظمة السیاسیة، جالأنعبد الحمید متولي، القانون الدستوري و  -1
  .93المرجع نفسه، ص  -2
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 الاعتیاد والتكرار أ:   

یجب أن یحدث ذلك العمل  ل عرفا،لكي تشكو ، مواقف متطابقة ویعني إعتیاد وقائع أ
 والسلطة التشریعیة أ، في صورة هیئة عامة حاكمة ومن سلطة أ المادي مرتین على الأقل

إحدى الهیئات الحكومیة الرئیسیة التي تتكون منها إحدى هاتین  والسلطة التنفیذیة، أ
  1.السلطتین

 العمومیة:   

ل رضاء جمیع الهیئات الحاكمة التصرف مح وأن تكون العادة أ وومعنى هذا الشرط ه
حسب  جماعة الأفراد أي المحكومین علیها ألا تعترضو 2.التي یعنیها أمر القاعدة العرفیة

  3.جانب من الفقه

 الإستقرار:   

  4.مرادف للثبات أي إستقرار وثبات العادة الدستوریة ووه

  :الركن المعنوي- 2

ذهن الجماعة وضمیرها، بأن ویراد به بأن یقوم في ذهن القائمین على الدولة وفي 
   .السلوك قد أصبح قاعدة ملزمة واجبة الإتباع والاحترام والعادة أ

یقوم الدلیل علیها إذا ما ثبت إطراد تطبیق القاعدة بإنتظام وبدون إنقطاع كلما جاءت و 
  5.مناسبات تطبیقها

                                                             
  .43محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  1
  .45-44، ص صالمرجع نفسه -2
مصر،  ي، دار النهضة العربیة، القاهرة،رمزي طه الشاعر، القانون الدستوري، النظریة العامة والنظام الدستوري المصر  -3

  .85، ص 1981
  .87، ص المرجع نفسه -4
  .89عبد الحمید متولي، المرجع السابق، ص  -5
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  العرف الإداري  -ب

أنه سیر الجهة الإداریة على  الإداريالعرف  في مصر عرفت محكمة القضاء الإداري
معین وسنن معینة بحیث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة القانون  وعلى نح
         1.المكتوب

ن یلیكون العرف الإداري ملزما وكمصدر من مصادر المشروعیة الإداریة یجب توافر شرطو 
  : نیأساسی

 لإدارة على إتباعه سواء كان أن یكون العرف الإداري عاما أي إعتیاد ا :الشرط الأول
سلبي، ویكون عاما بالنسبة لتلك الإدارة فقط لا یشترط أن تتبعه جمیع  والإعتیاد إیجابي أ

  .الإدارات في نفس المسلك

 ألا یخالف العرف الإداري أي قاعدة قانونیة مهمة كان ترتیبها في مصادر  :الشرط الثاني
   2...لإداري إذا تعارض مع النص في التشریعالمشروعیة لأنه لا یجوز الإحتجاج بالعرف ا

  :ى أساس توفر ركنین أساسیین همامن خلال ما سبق یتبین أن العرف یقوم عل     

  الركن المادي-  1

یتمثل في إعتیاد الإدارة على إتباع سلوك بصفة مستمرة ومنتظمة خلال مدة زمنیة 
ذلك السلوك ومخالفته یعرضها بالإضافة إلى أن على الإدارة أن تشعر بإلزامیة . محددة

  3.للمسؤولیة ویكون عملها غیر مشروع

  
                                                             

  .108-107إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص ص  -1
بن زاوي، دور دعوى الإلغاء في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص قانون جویدة  -2

  .12، ص2017-2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، و إداري، كلیة الحقوق 
الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، الرقابة القضائیة، و أنور أحمد أرسلان، وسیط القانون الإداري، مبدأ المشروعیة  -3

  .26-  25، ص  ص1997مصر، 
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 :الركن المعنوي- 2

من و یتمثل الركن المعنوي في الإعتقاد بالإلتزام بتلك السلوكات سواء من جانب الإدارة أ
جانب الأشخاص المتعاملین معها، وأي خروج عن هذا السلوك من طرفیهما یعد خروجا عن 

   1.مبدأ المشروعیة

  المبادئ العامة للقانون : ثانیا

یقصد بها تلك المبادئ التي یستنبطها القضاء ویعلن ضرورة إلتزام الإدارة بها، وهي 
التي یكشف عنها القاضي من خلال الضمیر القانوني العام في الدولة، ویطبقها على ما 

في النظام  یعرض علیه من منازعات، كما أنها مجموعة من القواعد القانونیة التي رسخت
ولا یشترط ورودها في نص قانوني مكتوب . القانوني للدولة ویتم إستنباطها بواسطة المحاكم

فقد یكون خارجا عنه ویستخلصها القاضي من طبیعة النظام القانوني وأهدافه المتنوعة  
   2.وتمثل مخالفتها إنتهاكا لمبدأ المشروعیة

ا للغایة  عتبر المبادئ العامة للقانونبعبارة أخرى، ت ا مهمً غیر من المصادر مصدرً
طلق على عدد معین من المبادئ التي لا تظهر تي تال هي التسمیةو ة، عیو شر مللة مكتوبال

على أنها یجب أن تحترم من الإجتهاد القضائي یقران و لكن الفقه و القانونیة  في النصوص
  3.حت طائل اللامشروعیةأن انتهاكها في إطار ممارسة القرار الإداري یقع تو  الإدارة، قبل

  فئة المباديء العامة للقانون؟یجب اعتبارها تندرج ضمن التي ما هي المبادئ لكن، 

هي تعطي و هناك مباديء معینة ظلت لفترة طویلة معترفا بها كمباديء عامة للقانون، 
مبادئ  نذكر منهایز بها هاته الفئة من المباديء، تصورا عاما عن الخصائص التي تتم

                                                             
  .118ص ،السابق المرجع، أنور أحمد أرسلان -  1
  .20عدیلة جعبور، المرجع السابق، صو سمیرة حیون  -  2

3- DE LAUBADERE André, Traité de Droit Administratif, T1, Droit administratif général, 16ème édit, L.G.D.J, 
Editions Delta, Paris, 2001, p564.  
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 الإداریة،القرارات عدم رجعیة ، حرمة الآثار القانونیة للأعمال الإداریة الفردیة الدفاع؛حقوق 
مبدأ مساواة المواطنین  ،مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق بدون سبب،الإثراء عدم جواز 

مبدأ المساواة في تحمل  ،نتفاع من المرافق العامةمبدأ مساواة المواطنین في الإ، مام القانونأ
هي المباديء التي تعتبر من صمیم ما یعمل القاضي على و .. التكالیف والأعباء العامة

  1.ترسیخه، وتشكل الإطار المعنوي الذي من خلاله یمارس سلطته

ومن خلال كل هذا یتضح أن الأساس الحقیقي للقوة الإلزامیة للمبادئ العامة للقانون 
 المفترضة للمشرع، بإعتبارها من وسلطة القاضي في إستخلاص الإرادة الضمنیة أ وه

القواعد القانونیة الملزمة وبالتالي بروز الدور الإیجابي للقاضي الإداري في إنشاء القواعد 
  2.القانونیة

  أحكام  القضاء : ثالثا

إن ثالث أهم وظیفة تمارسها الدولة هي وظیفة الفصل في المنازعات الناشئة عن 
وتمنح في الدول التي تتبنى مبدأ الفصل بین السلطات  القانون وتسمى الوظیفة القضائیة،

ُطلق علیها إسم السلطة القضائیة، ویمكن التعبیر عنها إختصارا  إلى هیئة عامة مستقلة ی
  .بالقضاء

بالرجوع إلى الدستور الجزائري، فنجد أنه كرس مبدأ الفصل بین السلطات إضافة و 
  .2020المجلس الدستوري في تعدیل إلى استحداث المحكمة الدستوریة التي حلت محل 

العلیا بالنسبة للقضاء العادي  فإن كلا من المحكمة 179بالرجوع إلى نص المادة و 
مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري یسهران على توحید الإجتهاد القضائي، أما المحكمة و 

من  185 الدستوریة فهي مكلفة بضمان احترام الدستور، كما تنص علیه صراحة المادة

                                                             
1- DE LAUBADERE André,Opcit, p566. 

  .21عدیلة جعبور، المرجع السابق، صو سمیرة حیون  -  2
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ذلك بموجب قرار طبقا و التنظیمات و القوانین و بحیث تفصل في دستوریة المعاهدات . الدستور
  .من الدستور 190لنص المادة 

 193یمكن إخطار المحكمة الدستوریة من طرف الجهات المنصوص علیها في المادة و  -
 .من الدستور

بموجب  وا عن طریق الإحالة أكما یمكن الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة إم -
 1.من الدستور 195دعوى مستقلة طبقا لنص المادة 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
  .السابق صدر، الم442- 20من المرسوم الرئاسي  195إلى  185المواد من  -  1



ماهیة مشروعیة القرار الإداري                                                                          : لأولالفصل ا  
 

 
26 

  :الثاني المبحث

  الإداري القرار في المشروعیة عناصر 

 الخاصة وعناصره وأركانه هتعریف وله ،القانونیة الإدارة أعمال من الإداري القراریعتبر 
 یكون حتى بها تتقید أن الإدارة على یجب حیثب الإدارة، أعمال من غیره عن تمیزه والتي
  .العیوب من خالیا سلیما قرارها

 في وذلك  خصائصهو  الإداري القرار مفهوم بتبیان نقوم سوف المبحث هذا فيو 
 القرار علیها یقوم التي الأركان بتوضیح  نقوم سوفف الثاني المطلب في أما ،الأول المطلب
 والذي الأركان بتلك یلحق قد الذي العیب في والبحث ،قرارال أساسیات من بإعتبارها الإداري
   1.المعیب القرار سحب في الحق للإدارة یعطي

  :الأول المطلب

  الإداري القرار مفهوم 

 السلطة بإعتبار العامة دارةالإ تأتیها التي القانونیة الأعمال أحد الإداري القرار یعد
 تنفیذیةال الوظیفة أداء السلطة بهذه وأنیط الدولة، في الثلاث السلطات إحدى التنفیذیة
   2.دستوریا

بأنشطتها المختلفة و أن التشریع الجزائري المتعلق بالسلطة الإداریة  إلى تجدر الإشارةو 
هناك العدید من النصوص المتفرقة في فروع  لكنلقرارات الإداریة، و الم یعرف تعریفا دقیقا 

تشیر إلى القرارات الإداریة دون التعرض لتعریفها النظام القانوني السائد في الدولة التي 
  .القضاءو  مهمة التعریف بالقرار متروكة لإجتهادات كل من الفقه ومفهومها، لذلك تبدو 

                                                             
، رسالة مكملة للحصول على )دراسة مقارنة(خالد بن حمد النهدي، مدى صلاحیة الإدارة في سحب القرارات الإداریة -1

  .7، ص2016درجة الماجستیر في القانون، كلیة القانون، جامعة جرش، الأردن، 
  .605علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -2
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  :الأول الفرع

  الإداري القرار تعریف 

 بشكل واحد طرف من المجتمع مع التعامل في الإدارة وسیلة الإداري القرار یعتبر
  القضاءو  الفقه أورد وقد. القانون لها منحها التي القوة من طةالسل تلك مستمدة ،ملزم

   :الإداري للقرار عدیدة تعریفات

  التعریف الفقهي: أولا

ریف القرارات قامت مداولات عدیدة من بعض الفقهاء في القانون الإداري لتع لقد 
إداري بقصد  كل عمل: "الفقیه لیون دوجي تعریف القرار الإداري بأنه الإداریة، فقد حاول

كما تكون في لحظة مستقبلیة  و، أصدوره وقتتعدیل الأوضاع القانونیة كما هي قائمة 
كل عمل إداري یحدث تغییرا في : "ارد على أنه نمن ناحیة أخرى عرفه الفقیه بو و ، 1." ةمعین

   2."الأوضاع القانونیة القائمة

 صادر ،طرف من الإدارةتصریح وحید ال وه"  :كذلك كما یلي وویعرفه الأستاذ هوری
  3 ".بقصد إحداث أثر قانونيو  ،بصیغة النفاذ ،السلطة الإداریة المختصة عن

إعلان الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد، یصدر " : كما عرفه أیضا على أنه
  4."صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر وعن سلطة إداریة، في صورة تنفیذیة، أ

  

                                                             
  .158، ص2008راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، ألمانیا،  ومازن لیل -1
  .نفسهالمرجع  -2
جامعة فرحات عباس،  ،ة الحقوقیع، كلیالتوز و ، دار المجدد للنشر 2ط ،لأساسي في القانون الإداريناصر لباد، ا -3

  .177، ص 2011ف یسط
4- AUDE ROUYERE Jean François, Droit Administratif, Université de Bordeaux, 2004, p150. 
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ة إحدى رادیصدر بإعمل قانوني من جانب واحد، " :فؤاد مهنا بأنه محمد یعرفه أیضاو 
إلغاء  وتعدیل أ ویحدث أثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو السلطات في الدولة، 

  1".وضع قانوني قائم

 بالإرادة یصدر قانوني عمل" أنه على الوهاب عبد رفعت محمد الدكتور عرفه كما
  2".ةللإدار  المنفردة

بأنه العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن " :فقد عرفه ستاذ محمد الصغیر بعليالأ أما
   3."الذي من شأنه إحداث أثر قانوني لتحقیق المصلحة العامةو مرفق عام 

ه التعاریف الفقهیة نجد أنها تجمع على اعتبار القرار الإداري ذمن خلال مختلف ه
تغییر  وردة بقصد إحداث أثر قانوني جدید أعمل قانوني صادر عن الإدارة بإرادتها المنف

  .وضع قائم لأجل تحقیق مصلحة عامة

 :التعریف القضائي: ثانیا

عات المرفوعة أمامه بل تتعدى اأحكام في النز  إصدارإن مهمة القضاء لا تقتصر على 
ن و إلى تبسیط المفاهیم التي یدور حولها النزاع للمتقاضین    .إستلزم الأمر إعطاء تعریف لهاإ

تعددت إجتهادات القضاء الإداري المصري في تعریفها للقرار في هذا الإطار، و  
صطلح على تسمیته بالقرار الإداري النهائي و و الإداري على نقیض مثیلها الفرنسي،  فقا إ

 القرار الإداري النافذ وفقا لما جرى علیه الفقه الفرنسي، وألنصوص مجلس الدولة المصري، 
إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة " : بأنه للقرار الإداري دولة المصريتعریف مجلس المنه و 

                                                             
  .670، ص 1973منشورات شباب الجامعة، الاسكندریة، الإداري، وأحكام القانون محمد فؤاد مهنا، مبادئ  -1
  .28محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -2
  .18محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -3
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بمالها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح،  وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى 
  1 ."كان ممكنا وجائزا قانونا،  وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة

قضت به المحكمة الإداریة العلیا  ماو على تعریف آخر وه المصري إستقر القضاء كما
إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي یتطلبه القانون  والقرار الإداري ه" :لمصر من أن

رادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانین واللوائح وذلك بقصد إحداث إعن 
  2".أثر قانوني معین یكون ممكنا وجائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة

القرار الإداري النهائي الذي یدخل في "  :وفي تعریف آخر للمحكمة الإداریة العلیا بأن
القرار الذي یشكل مقومات القرار الإداري بمفهومه الذي  وولایة محاكم مجلس الدولة ه

إستقرت علیه أحكام المحكمة الإداریة العلیا الذي یصدر من الجهة الإداریة في الشكل 
ن تعبیرا عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانین الذي یحدده القانو

واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكنا وجائزا قانونا ومستهدفا لتحقیق 
  3 ."المصلحة العامة

والملاحظ هنا أن هناك انتقاد للتعریف القضائي الذي اعتمدته المحكمة الإداریة 
الإداري  حاول القضاء الإداري الجزائري في عدة قرارات تعریف القرارالمصریة وعلى هذا 

 جتهادالإفي على أن القرار الإداري  الذي قضى 2002لسنة  مجلس الدولةمن خلال قرار 

                                                             
  .5، ص 2007التوزیع، و دار النهضة العربیة للنشر ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة،  -1
  .7ص ،1998مصر، , بد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةمحمد فؤاد ع -2
دراسة مقارنة، رسالة مكملة لمتطلبات منح  - ائیة على مشروعیة القرارات الإداریةالرقابة القضسلام عبد الحمید زنكنة،  -3

ادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، ألمانیا، العلوم السیاسیة، الأكو درجة الماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق 
  .69- 68، ص ص 2008
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بأعمال و أ ،یقصد به إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني"القضائي 
جراءات تنفیذیة   1."هذه العناصر بالنظر إلى طبیعة القرار الذاتیة ونستخلص .مادیة وإ

  : الثاني الفرع

  الإداري القرار خصائص

 المنفردة بإرادتها وطنیة إداریة سلطة من یصدر نهائي قانوني عمل الإداري القرار
  :معینة قانونیة آثار علیه تترتبو 

  قانوني عمل الإداري القرار: أولاً 

 وأ إفصاح عن عبارة القانوني والعمل قانوني عمل نهأ الإداري القرار یمیز ما أول إن
 قانوني مركز إنشاء یكون قد الأثر وهذا معین، قانوني أثر ترتیب بقصد الإرادة عن تعبیر
  . إلغاءه وأ المركز لهذا تعدیلاً  وأ فردي وأ عام

 من مجموعة وأ معین لشخص والواجبات الحقوق مجموعة وه القانوني والمركز
 لعدد بالنسبة واحد ومحتواه مضمونه بمعنى عاماً  یكون قد القانوني المركز اوهذ .الأشخاص

 یكون وقد الجامعي، الطالب مركز مثل الظروف وحدة تجمعهم الأشخاص من معین غیر
 الذي المركز مثل بالذات معین شخص وأ معین بفرد خاصاً  أي شخصیاً  القانوني المركز
   2.فصله وأ موظف كتعیین الفردي الإداري القرار یمثله

  

  

                                                             
، ص 2013مجلس الدولة، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، قضاء فوضیل كوسة، القرار الإداري في ضوء  -1

   .22- 21ص 
  .23-22جویدة بن زاوي، المرجع السابق، ص ص -2
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   للإدارة المنفردة ةرادالإ  عن صادر الإداري القرار: ثانیا

 للإدارة المنفردة ةرادبالإ یصدر أن یجب إداریا قرارا العامة الإدارة تصرف یكون حتى
 قرارا ةرادالإ عن الصادر القانوني العمل یعد لا حیث 1.القانونیة صلاحیاتها تمارس حینما
 القانوني العمل یصدر أن هذا في یشترط ولا للإدارة، المنفردة الإرادة عن صدر إذا إلا إداریا
 طالما لجنة، تكون كأن شخص من أكثر إصداره في یشترك أن یمكن بل واحد شخص عن
 القانوني العمل یوصف بأن یحول ولا واحد، إداري شخص إرادة عن یعبرون أعضاءها أن

 من أكثر إرادة عن ویعبر واحد إداري شخص من أكثر إصداره في اشترك إذا إداري قرار
ذا إداریة، جهة ستهدف بینهم العلاقة ینظم لم وإ  دون ثالثة أطراف بحق قانوني أثر إحداث وإ

  2.لإرادتها إعتبار

   إداریة جهة عن صادر الإداري القرار: ثالثا

 قرإست بحیث عامة، إداریة جهة عن صدوره وه الإداري للقرار الممیز الثالث العنصر
 سواء عامة إداریة سلطة عن الإداري القرار صدور وجوب على الإداري القضاء إجتهاد
 شخص عن الصادرة تلك إداریة قرارات تعتبر لا لذا مركزیة، لا أم مركزیة السلطة هذه كانت

/  نقابة/  جمعیة/  شركة(  الخاصة والهیئات الأفراد أي الخاص القانون أشخاص من
   .)نادي

 وأ التشریعیة كالسلطة إداریة غیر أخرى عامة سلطة عن الصادرة اتالقرار  كذلك
 تلك هي الإداریة القرارات تصدر التي الإداریة السلطات وأ الجهات أن إذ القضائیة،
 وه كما العام القانون وأشخاص الداخلي، العام القانون أشخاص أحد تتبع التي السلطات

                                                             
  .15محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
  .73سلام عبد الحمید زنكنة، المرجع السابق، ص -2
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الجزائري حدد الجهات الإداریة التي یكون لها ، كما أن المشرع والقضاء الفقه يف مستقر
  1:الفصل في القرارات الإداریة من اختصاص القضاء الإداري فیما یلي

  الدولة  - أ

یقصد بها المفهوم الضیق المتمثل في السلطة المركزیة، ولیس المفهوم الواسع و  
لثلاث المتمثلة في المعتمد في القانون الدستوري القائم على إعتبار الدولة تفاعل للمفاهیم ا

  2.السلطة والشعب والإقلیم

   )الولایةو البلدیة (الجماعات الإقلیمیة -ب

 هي الجماعة الإقلیمیة الأولى للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال : الولایة
  3.ةالمالي، وهي الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدول

 لدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة ل :البلدیة
قاعدة للامركزیة الإقلیمیة والإطار الفعلي  المستقلة، وتحدث بموجب القانون، وهي بذلك

 4.لمشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

محلیة الهیئات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري سواء كانت مركزیة أ -ج
  طنیة العمومیة الو 

هي عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة أنشئت بغرض إدارة مرافق عامة متخصصة، 
یمنحها القانون المنشئ لها الشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وأهلیة التقاضي، 

                                                             
  .، المصدر السابق09-08من القانون  801و 800المادتان  -  1
، 2017عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  2

  .217ص
- 29، الصادر في 12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012- 21مؤرخ في  ،07-12من القانون رقم  01المادة  -  3

02-2012.  
، الصادر في 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011- 06- 22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم  01المادة  -  4

05-07-2011 .  
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ویمكن أن تكون هذه المؤسسات ذات طابع محلي كالجامعات والمستشفیات وقد تكون ذات 
  1.ني للخدمات الجامعیةطابع وطني كالدیوان الوط

  الجهویة و المنظمات المهنیة الوطنیة  - د

باعتبارها مرافق عامة مهنیة، تنشأ بموجب قانون، لتوجیه ومراقبة النشاط المهني، 
تتمتع بسلطة تنظیمیة وتأدیبیة على المهنیین المنخرطین فیها إجباریا، وتحوز بعض امتیازات 

ت هامة تساعدها على تحقیق أهدافها، تتمثل في السلطة العامة، خولها المشرع اختصاصا
الاختصاص بالتسییر الإداري للمهنة وتمثیلها، وامتلاكها سلطة تنظیمیة تمارسها من خلال 

صدار النظم الداخلیة للمهنة، وسن قواعد أخلاقیات المهنة كمنظمة المحامین ، إعداد وإ
  2.نضمام إلیها إجباريلإیكون اوالمحضرین والموثقین والأطباء والصیادلة والمهندسین، و 

   القانوني المركز في أثرا یحدث الإداري القرار: رابعا

 وأ عامة قانونیة مراكز إنشاء طریق عن قانونیة أثارا یخلق قانوني عمل يالإدار  القرار
 موجودة كانت خاصة وأ عامة قانونیة مراكز إلغاء وأ وتعدیل وقائمة موجودة تكن لم خاصة
 الإداریة الأعمالعن  – باعتبارها أعمالا قانونیة-تختلف القرارات الإداریة  بذلكو ، وقائمة
 أثارا إحداث بها القیام وراء فدتسته أن دون الإداریة السلطة بها وتقوم تأتیها التي المادیة
   3.معینة قانونیة

  :یقتضي تحقیق القرار الإداري للأثر القانوني توافر عنصرین أساسیین هماو 

                                                             
  .304، صعمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، المرجع السابق -1
، الاجتماعیةو مجلة العلوم القانونیة ، "طبیعتها في القانون الجزائريو اختصاصات المنظمات المهنیة "إبراهیم رابعي،  -2

  .316-315، ص ص2018، جوان 10الجلفة، العدد  -جامعة زیان عاشور
، 2009هومة، الجزائر، ، دار 5ط القانون الإداري،و عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة  -3

  .23ص
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أن یكون من شأن هذا القرار و تولد آثار قانونیة من القرار الذي تم إصداره، وجوب أن ت
من ثم یخرج عن وصف القرار الإداري الأعمال الإداریة التي لا تنتج و . إحداث ضرر بذاته

الأعمال المادیة التعلیمات المصلحیة و و لمنشورات تلحق ضررا بالإفراد مثل او آثارا قانونیبة أ
  1.للإدارة

   نهائیا الإداري القرار یكون أن: خامسا

 الحاجة دون إصداره حق تملك إداریة سلطة عن صدوره الإداري القرار نهائیة وتعني
 نافذاً  یكون الذي القرار وه أخرى بعبارة أي :منها أعلى إداریة لسلطة تصدیق وأ تعقیب إلى

 في العلیا لالعد محكمة به أخذت ما وهذا أخرى، سلطة لتصدیق الحاجة دون صدوره ثرإ
 محكمة أمام الطعن یقبل الذي القرار إن" :قولهاب الإداري القرار بنهائیة المقصود تحدید
 موضع يظیمالتن المشروع بوضع اللجنة تصدره الذي النهائي القرار وه العلیا العدل

 غیر تحضیري قرار وفه علیه للإعتراض المشروع بإیداع الصادر القرار أما التنفیذ،
   2 ."نهائي

  :الثاني المطلب

  الإداري القرار أركان 

براز بتعریفه الإداري القرار طبیعة تحدید إن عن  یغني لا خصائصه، وأ مكوناته وإ
 أن ینبغي قانونیا عملا بإعتباره أركانه بیان في المتمثلة الضروریة، مستلزماته عن البحث
 لآثاره، ومنتجا روعاومش صحیحا یكون كي والموضوعیة الشكلیة العناصر جمیع له تتوفر

                                                             
، السنة 26، كلیة القانون، عددمجلة العدل، "أثر تغیر الظروف على مشروعیة القرار الإداري"الطیب حسین محمود،  -1

  .277، صن.س.د، جامعة جوبا، السودان، 11
، 1992عمان، الأردن، الأردن، دار وائل للنشر، و أكرم مساعدة، القرار الإداري، دراسة تحلیلیة مقارنة بین مصر  -2

  .59ص
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لا ، منها ما هي خارجیة ركانأ خمسة من یتكون الإداري القرار فإن منهو  .باطلا اعتبر وإ
  :هيو  منها ما هي داخلیة،و 

  : الأول الفرع

  الإداري للقرار الخارجیة العناصر مشروعیة

 بدون له الخارجي بالمظهر أي الإداري القرار بشكل  تتعلق لأنها الإسم بهذا سمیتو 
  . الإداري القرار  لموضوع الوصول

   الإختصاص عنصر: أولا

 القدرة وأ القانونیة الصفة"  بأنه یعرف الإداریة القرارات في الإختصاص عنصر
 معین لشخص الدولة في للإختصاص المنظمة القانونیة القواعد تعطیها التي القانونیة
 به یعتد ونح على الدولة في ریةالإدا الوظیفة ولحساب بإسم إداریة قرارات ویتخد لیتصرف

  1 ".قانونا

، وأقدمها الإداري القرار أركان أهم من الإختصاص یعتبرو   هذا أیضا یعد كما ظهوراً
  2.القرارات تلك لإصدار والموضوعیة والزمنیة المكانیة الولایة بمثابة الركن

 تعنیان ونهماك الخاص القانون في بالأهلیة العام القانون في الاختصاص فكرة تشبهو   
 الجوهري الإختلاف یحجب لا التشابه هذا أن إلا معین، قانوني تصرف مباشرة على القدرة
 فدته حین في العامة المصلحة حمایة إلى فدته الإختصاص قواعد أن في والمتمثل بینهما
 الإداري القرار مجال في ذكره سبق كما فالإختصاص. ذاته الشخص لحمایة الأهلیة قواعد

                                                             
  .69ص ،2009دي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، عمار عواب-1
 ،الإجتماعیةو مجلة العلوم القانونیة ، "الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة كآلیة للحد من التعسف الإداري"بدیعة حداد، -2

 سبتمبر 30: تاریخ النشر30، 03، العدد 06المجلد  الجلفة، الجزائر، -، جامعة زیان عاشورالعلوم السیاسیةو كلیة الحقوق 
   .384، ص2020
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 الموظف عن یصدر أن یجب العنصر هذا في سلیما القرار یكون وحتى ،إصداره طةسل وه
لا إصداره في الإختصاص وأ السلطة صاحب   1.الاختصاص عدم بعیب انیمع كان وإ

  :عنصر الإختصاص عدة صور ذیتخو 

 الإختصاص الشخصي  :  

ن أ وفي ركن الإختصاص في القرارات الإداریة، هوالمقصود بالإختصاص الشخصي 
السلطات الإداریة المحددة  والهیئات أ وتصدر هذا القرارات وتتخذ من طرف الأشخاص أ

صدار هذه  والمعنیة بنصوص التنظیم القانوني للتصرف، والمرخص لها وحدها باتخاذ وإ
   2.القرارات

 الإختصاص الموضوعي :  

طبیعة الأعمال التي یجوز للشخص المختص أن یتخذ و تحدید الموضوعات  وهو 
مدى السلطات الممنوحة للمختص شخصیا بحیث لا ر قرارات إداریة أي تحدید دائرة صدیو 

لا صار القرار مشوبا بعیب عدم الإختصاصو یجب أن یتجاوزها في ممارسة إختصاصه     3.إ

 ختصاص المكانيالإ: 

تحدید النطاق المكاني الذي یجوز لرجل الإدارة أن یباشر إختصاصه فیه،  وهو 
وبة بعیب عدم الإختصاص إذا تجاوز هذا النطاق، هذا العیب قلیل تكون قراراته مشو 

                                                             
دراسة  - مسؤولیة الإدارة عنهو عیب إساءة استعمال السلطة كسبب لبطلان القرار الإداري محمد محمود عید الهبهابة،  -1

   .13، ص2012القانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، و رجة الماجستیر في الشریعة ، بحث مقدم لنیل د- مقارنة
  .72، ص ، المرجع السابقنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  2
  .73،  ص المرجع نفسه -  3
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لرجل الإدارة أن  مكاني الذي یجوزبدقة النطاق الو الحدوث لأن المشرع كثیرا ما یحدد 
  1.لا یتعداهو غالبا ما یتقید رجل الإدارة بحدود هذا الإختصاص و یمارس إختصاصه فیه 

 الزماني الإختصاص: 

الإداري أن  الوقت القانوني الذي یمكن للموظفو د المهلة ویقصد به أن المشرع یحد
قرارات إداریة مثل مدة ولایة ار التي یجوز للسلطة الإداریة المختصة إصدو یباشر إختصاصه 

  2.ن الولاة والوزراءیالمجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة ومدة تعی

    الإجراءاتو  الشكل ركن:  ثانیا

  :الشكل -أ

 في الشكل قواعد وتعد هذا له، الخارجي المظهر الإداري لقرارا في بالشكل یقصد
 أن كما بموضوعها، أبدا تتعلق ولا السلطة ممارسة بكیفیة خاصة قواعد الإداري القرار

 في حرة فالإدارة محدد، لشكل تخضع لا الإداریة القرارات أن على تنص العامة القاعدة
 أن غیر ضمنیا، وأ صریحا القرار یكون أن كنفیم مناسبا، تراه الذي بالشكل قرارها إصدار
 في إصداره ویشترط العامة القاعدة عن الإداري القرار یخرج قد الأحیان بعض في القانون
 القرار بطلان طائلة تحت القانوني الشكل هذا مراعاة الإدارة على یستوجب مما معین، شكل
  3.الشكل في عیب بسبب

 القرار خلاله من یظهر الذي الخارجي القالب يالإدار  القرار في الشكل ركن یمثلو 
 أن الإدارة لقرارات فیمكن معین، شكل بإتباع الإدارة یلزم لم المشرعو  العلن، إلى الإداري

 المشرع یشترط قد بحیث الكتابة قراراتها في الإدارة عرف أن غیر شفهیة، وأ مكتوبة تكون
                                                             

، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، مقومات مشروعیة القرار الإداريسلماني مسعودة -1
 .29، ص2016/2017العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، و مالیة، كلیة الحقوق و إدارة 

  .المرجع نفسه -2
  .384بدیعة حداد، المرجع السابق، ص -3
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 نظرا للوجود الإثبات سهل الإداري القرار یكون وبهذا مكتوبة قرارتها تكون أن الإدارة على
 عدم تخلفها على یترتب القانون أقرها التي الشكلیات بعض هناك أن غیر له، المادي

   .القانون علیها نص التي الجوهریة الشكلیات علیها یطلق والتي الإداریة القرارات مشروعیة

  :أمثلة عن الشكلیات في القرار الإداري

o تحت العربیة باللغة وقراراتها تعاملاتها تكون أن الإدارة على ريالجزائ المشرع إشترط 
  .البطلان طائلة

o بتسبیب ملزمة الإدارة تكون الأحیان بعض في كما اشترط أیضا التسبیب حیث أنه 
 القرار مشروعیة وعدم البطلان طائلة تحت متنه في إصداره للقرار أسباب ذكر أي قراراتها
 1.الإداري

   :الإجراءات -ب

 إصدار في بها والتقید إتباعها الإدارة على الواجب الخطوات تلك بالإجراءات ویقصد
 متنوعة لأنها الحصر سبیل على تحدیدها یصعب الإجراءات وهذه. الإداریة القرارات
 إجراءات نوعین إلى أهمیتها حیث من تقسیمها یمكن أنه إلا مجالات، عدة تمس ومتشعبة
جراءات جوهریة   . ثانویة وإ

 بإعتبارها المشرع علیها نص التي الإجراءات تلك الجوهریة، بالإجراءات ویقصد ذاه
 تؤدي بحیث للإدارة، التقدیریة السلطة المشرع بها وقید الأفراد، حقوق لحمایة ضمانة

  .هإصدار  المراد وأ الصادر الإداري القرار مضمون في التأثیر إلى مخالفتها

                                                             
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "بدأ المشروعیةصحة عناصر القرار الإداري ضمن قیود م"محمد بركات ومریة العقون،  -1

  .398، ص21 20، 01، العدد06، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلدالقانونیةو السیاسیة 



ماهیة مشروعیة القرار الإداري                                                                          : لأولالفصل ا  
 

 
39 

 مضمون تغییر إلى مخالفتها تؤدي لا التي الإجراءات تلك فهي الثانویة الإجراءات أما 
 إختصاص من الأفراد على وأثرها مخالفتها خطورة تقدیر مسألة وتبقى القرار، وفحوى
   1.مناسبا یراه ما حسب فیها ویفصل یكیفها الذي وفه الإداري القاضي

  :الإجراءات أمثلة ومن

o فرد وأ هیئة وأ جهة رأي أخذ فدتهیس إجراء أنها على تعرف والتي الإستشاریة، الآراء 
 إلزامیة مع إلزامیة الإستشارة تكون وقد القرار، إصدار قبل معین مجال في مختص معین
 بها تقوم إختیاریة تكون قد كما مخالفته وأ بمضمونها الأخذ في الحق لإدارةول بها القیام
 .به تجاء بما الأخذ ولا بها القیام لا القانون یلزمها أن دون رةاالإد

o  به والأخذ القیام إجباریةمع  المطابق والرأي. 

o  توازي قاعدةو ، الدفاع حق ومبدأ ،التحقیق كإجراء أخرى إجراءات إلى بالإضافة 
  2.الأشكال

 القرارات في والعفویة الذاتیة تلافي إلى الإداري القرار في والإجراءات الشكل أهمیة وتظهر 
 وجهات ودراسة والتدبر للتروي قولةعم فرصة ومنحها عوالتسر  الزلل الإدارة وتجنب ،الإداریة
 3 .الأفراد وحریات حقوق حمایة إرساء في تساعد كما ،النظر

  :الثاني الفرع

  الإداري للقرار اخلیةدال العناصر مشروعیة 

 أركان ثلاث من تتكونو  للإدارة التقدیریة السلطة فیها تظهر التي العناصر في تتمثلو 
  .الغایة ركنو  السبب ركن المحل، ركن هيو 

                                                             
  .385بدیعة حداد، المرجع السابق، ص -1

  .المرجع نفسه -  2
  .399مریة العقون، المرجع السابق، صو  محمد بركات-3
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   المحل ركن :أولا

 والذي الإداري، القرار یتوخاه الذي القانوني الأثر ذلك وه الإداري القرار في المحل       
 یسمى وقد بها، المخاطبین للأشخاص القانونیة المراكز إلغاء وأ تعدیل بإنشاء یقضي قد

 یكون أن الإداري القرار تبهیر  الذي الأثر على ویتعین .الإداري القرار بموضوع أیضا
 ول فیما الحال وه كما معها تعارضی وألا والتنظیمات القوانین لأحكام ومطابقا مشروعا

. للبلاد إدخالها قانونا یجوز لا بضاعة موضوعها أن تبین إستیراد رخصة بمنح قرار صدر
 فیه طعن لومح مشروع غیر الإداري القرار من یجعل ذلك عن یحید الإدارة من إجراء وكل
   1 .المختصة الجهات أمام

 المحل مشروعیة:  

  :شرطین فیه یتوافر أن یجب مشروعاً  القرار محل ركن یكون حتى

o ممكنا القرار محل یكون أن یجب :الأول الشرط   

 ،الواقعیة الناحیة منو أ القانونیة الناحیة من ممكناً  القرار محل یكون أن بذلك والمقصود
 منعدماً  القرار كان للوجود قابل وغیر أصلاً  موجود غیر أي حیلاً مست القرار محل كان فإذا

 قرار یصدر أن المستحیل القرار مثال .تحقیقه المستحیل من نفسه القرار محل أن لكون
 قرار صدور قبل المعاش إلى الإحالة سن بلغ قد الموظف هذا أن یتضح ثم موظف ةترقیب

  2.سابقة فترة في لاً فع هدم قد منزل بهدم قرار صدورو أ ،الترقیة

o اجائز  الإدارى القرار محل یكون أن: الثاني الشرط  

 لقاعدة لمخالفته مشروع غیر یكون قد ولكنه ذاته في وممكنا موجوداً  یكون قد فالمحل
 المبادئ وأ العادیة التشریعات منو أ الدستور من مستمدة قاعدة كانت سواء معینة قانونیة

                                                             
  .400، صالمرجع السابقمریة العقون، و  محمد بركات -1
  .32، ص2004 ،رقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصرو محمد أنور حمادة، القرارات الإداریة  -2
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 القرار محل كان فإذا..  المقضي يءالش لقوة الحائزة ضائیةالق للأحكام وأ للقانون العامة
ا جائز غیر الإداري  بعیب معیباً  الإدارى القرار ویكون قانوناً  تحقیقه یستحیل فإنه قانونً
  1.المحل

   السبب ركن: ثانیا

. القرار إصدار قبل موجودة تكون التي الواقعیة وأ القانونیة الحالة تلك وه السبب
 الإدارة رجل یوجه بأن صراحة القانون یشترطها لم ما قراراتها أسباب تقدیر في حرة الإدارةو 

 القرار هذا یكون أن ویجب إلیه یستند باعث إداري قرار فلكل لقراراته، إصداره سبب ویحدد
 القانونیة الناحیة من صحیحا یكون أن السبب في یشترطو  .یبرره صحیح سبب له الإداري

   2.الإداري لقرارا لإصدار مشروعا مبرراو 

 القضائیة والمبادئ النصوص في الإداري القرار لإصدار القانونیة الأسباب وتتمثل
 قرار لصدور يالقانون السبب یعتبر لإستقالته الموظف فتقدیم القضاء، أحكام من المستمدة

 ترخیص على الحصول طلب الموظفین أحد وتقدیم ،معه الوظیفیة الرابطة بإنهاء الإدارة من
  .الترخیص بمنحه القرار لإصدار القانوني السبب یعتبر معین ملع

 على الإدارة ربتج مادیة وقائع في فتتمثل القرار لإصدار المؤدیة المادیة الأسباب أما
 وانتشار والفیضانات الكوارث حدوث عند المجتمع في والأمن العام النظام لحمایة التدخل
   3.الأوبئة

 مشروعیة السبب:  

  :  هما أساسیین شرطین توافر الإداري القرار سبب مةلسلا یشترط

                                                             
   .33-32، ص ص، المرجع السابقمحمد أنور حمادة -1
  .401- 400مریة العقون، المرجع السابق، ص صو محمد بركات  -2
   .20السابق، ص بة، المرجعمحمد محمود عید الهبها -3
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o الإدارى القرار إتخاذ تاریخ حتى وموجودا قائما السبب یكون أن یجب: الأول الشرط 

 بالفعل وجدت قد القرار إلیها إستند التي القانونیة وأ المادیة الحالة تكون أن یجب ولذلك
 مشروعیة تقریر في العبرة لكون ارالقر  فیه یصدر الذي الوقت حتى وجودها یستمر وأن

  .الإداري القرار فیه صدر الذي بالوقت السبب

o التي غیر أسباب إلى الإدارة إستندت فإذا :مشروعاً  السبب یكون أن: الثاني الشرط 
 لا التقدیریة السلطة حالة وفي .مشروع غیر القرار فإن المقیدة السلطة يف المشرع حددها
 الناحیة من صحیحاً  یكون أن یتعین بل موجوداً  إلیه إستند الذي السبب یكون أن یكفي

    1.الإداري القرار لإصدار مبرراً  القانونیة

   الغایة ركن: ثالثا

 تحقیقه إلى الإدارة تسعى الذي الهدف  داريالإ القرار أركان من كركن  الغایة تعني
 القرار یستهدفها التي الغایة هي العامة المصلحة تكون أن والأصل، القرار إصدار من

لا الإداري  وسائل إلا لیست الإدارة بها تتمتع التي السلطات أن ذلك غایته، في معیباً  كان وإ
   2.المصلحة في هامة غایة لتحقیق

الهدف الذي تبتغیه  وهي النتیجة التي تسعى  الإدارة إلى تحقیقها أبعبارة أخرى،  وأ
هدف بالباعث النفسي لإصدار القرار الإداري، یتعلق هذا الو من وراء إصدار القرار الإداري، 

  3.بعكس السبب الذي یتعلق بالباعث المادي

قاعدة إستهداف المصلحة : فتحدید الغایة من القرار ینبغي أن یتم وفق قاعدتین هما 
العامة ، وقاعدة تخصیص الأهداف  والمصلحة العامة التي تستهدفها القرارات الإداریة هي 

                                                             
  .30محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص  -1
- 276، ص ص2010نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،   -2
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أمر من الصعوبة بما كان لإقترانه  وبلة لإثبات العكس ممن یدعي ذلك وهقرینة قانونیة قا
بالنوایا والدوافع، مما یفسر حرص القضاء الإداري على اللجوء إلى عنصري السبب والمحل 
قبل الغایة عندما یتولى فحص القرار الإداري لإثبات عدم مشروعیته، ولذلك یقال بأن عیب 

اطي لا یلجأ إلى إثباته إلا بعد التحقق من مشروعیة باقي عیب احتی والغایة ه والهدف أ
سوء نیة  ولإثبات حسن أ يیعتمدها القضاء الإدار  يومن القرائن الت. العناصر الأخرى

الإدارة وسلامة غایتها من وراء إصدار القرار الإداري الظروف المحیطة بإصدار القرار 
 1.ییز والمحاباة بین الأفرادالتم وأ هوكیفیة تنفیذه وانعدام الدافع لإصدار 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .612، ص2004جمال الدین سامي، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -  1



ماهیة مشروعیة القرار الإداري                                                                          : لأولالفصل ا  
 

 
44 

  الأول خلاصة الفصل

في ختام هذا الفصل، نخلص إلى القول أن القرارات الإداریة بإعتبارها تصرفات قانونیة 
التي تنقسم إلى أركان خارجیة متمثلة في و لا تنعقد قانونیا إلا بتوافر أركانها القانونیة 

تمثل و  .الغایةو السبب و ات وأركان داخلیة متمثلة في المحل الإجراءو الشكل و الإختصاص 
غیابها في القرار الإداري یصبح  وتخلفها أ ةفي حالو هذه الأركان مجتمعة قواعد المشروعیة، 

ر مشروعیة القرار الإداري الضمانة الأساسیة لحمایة تبتعو  .معیبا بعیوب عدم المشروعیة
 .ف الدولةحریاتهم في مواجهة تعسو حقوق الأفراد 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضمانات حدود : الفصل الثاني
تحقیق مبدأ مشروعیة القرار 

    الإداري 
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الإدارة  لابد من وجود دستور وتدرج للقواعد القانونیة وخضوع ،لقیام دولة القانون
   .للقانون والإعتراف للأفراد بحقوقهم وحریاتهم، وبدونها جمیعها لا وجود لدولة القانون

اد في حریات الأفر تباره كفالة حقیقیة نظریا لحمایة حقوق و إن مبدأ المشروعیة بإع
لیس أفضل وجود ضمانات تعمل على تأكیده، و  مواجهة الإدارة، یحتاج لإثباث فعالیته إلى

في هذا الإطار من الرقابة القضائیة لضمان المشروعیة، علاوة على الدور الرقابي الذاتي 
   .للإدارة في قراراتها

یق بمبدأ لإرتباطهما الوث لتركیز على الرقابتین الإداریة والقضائیة یعودولعل ا
  .المشروعیة كونهما ضمانات مباشرة تعمل على تجسیده

  : المبحث الأول

  يحمایة مبدأ مشروعیة القرار الإدار  آلیات

العام،  إذا كان یتعین أن تتم تصرفات الحكام والمحكومین ضمن دائرة القانون بمعناه          
مانات التي تكفل إحترام هذا فلن یتحقق إحترام مبدأ المشروعیة إلا بتوافر العدید من الض

المبدأ الأساسي والجوهري وتضمنه وتقوم علیه الدولة المعاصرة، فلا یكفي أن تعلن مبدأ 
بل یتعین علینا توفیر الضمانات التي تضمن . سیادة القانون كأساس للدولة الدیمقراطیة

   1.سیادة أحكامه على الجمیع حكاماً ومحكومین

الرقابة  ذلك دون إنكار دورة القضائیة لضمان المشروعیة و قابهناك أفضل من الر  یسلو  
ذلك لإرتباطهما الوثیق بمبدأ المشروعیة كونهما ضمانات مباشرة تعمل على الإداریة و 

  .تجسیده

 

                                                             
  .30، صالمرجع السابقعلي خطار شطناوي،  -1
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  : المطلب الأول

  الرقابة الإداریة على مشروعیة القرار الإداري

ما بنا ءً على تظلم أصحاب الشأن تمارس الإدارة رقابتها على أعمالها إما تلقائیاً، وإ
ولكن التظلم الإداري المقدم لا یعدو أن یكون مجرد محرك للرقابة الإداریة التي توجد أصلا 

فواقعة أن هذه الرقابة تمارس أحیاناً بناءً على تظلم لا تغیر من طبیعتها  .وبحكم القانون
 .القانونیة أو من شروط ممارستها

  : الفرع الأول

 حب القرار الإداريسلطة الإدارة في س

من تاریخ  تملك السلطة الإداریة التي قدم لها التظلم الإداري سحب القرار بأثر رجعي 
عتباره كأن لم یكن شریطة إحترام القواعد والمبادئ التي تحكم سحب القرارات  صدوره وإ

  1.القرار الإداري ویتمتع بصلاحیة سحب القرارات الإداریة مصدر ورئیس مصدر ،الإداریة

  مفهوم سحب القرار الإداري: أولا

كذلك فقه لعملیة سحب القرار الإداري و فیه سنتناول مختلف التعریفات التي یقدمها الو 
  :مختلف القیود الواردة علیها

  القرار الإداريسحب تعریف   - أ

إختلف فقهاء القانون الإداري في تعریفهم للسحب بإختلاف الزاویة التي ینظر إلیها كل 
إعدام آثار القرار بالنسبة للماضي "الدكتور سلیمان الطماوي بأنه رفه فقد ع: نهمم
 عرفه الدكتور عبد القادر خلیل بأنه كما ،2 ".المستقبل بحیث یعتبر كأنه لم یولد إطلاقاو 

                                                             
   .146صعلي خطار شطناوي، المرجع السابق،  -1
  .635، ص1991، مصر، ، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة6سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، ط -2
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عملیة قانونیة تمكن السلطة الإداریة من إعادة النظر في القرار الذي أصدرته إما "
ب بعیب مخالفة القانون منذ نشوئه وذلك بأثر رجعي ینسحب بإبطالها القرار الاداري المشو 

ما بنقضها القرار الإداري الصحیح قانونا المشوب بعیب عدم الملائمة  إلى لحظة صدوره، وإ
  1 ".منذ صدوره بأثر رجعي أیضا

أن السحب هو رجوع الإدارة سواء مصدرة القرار "على  وعرفه الدكتور حسني درویش
قانون ویكون السحب بأثر ال مع لها في قرار أصدرته بالمخالفةأو السلطة الرئاسیة 

  2".رجعي

   :شروط سحب القرار الإداري -ب

بسبب خطورة تمكین الإدارة من سحب القرارات الإداریة كان لزاما أن تحاط عملیة       
 السحب بمجموعة من الشروط تضمن إستخدام الإدارة لهذا الحق في الحدود التي شرع من

  :، وهذه الشروط مستخرجة ومستنبطة من أحكام القضاء الإداريأجلها

یصدر قرار السحب من قبل السلطة و . صةأن تتم عملیة السحب بواسطة السلطة المخت -1
الإداریة التي قامت بإصدار القرار المعیب وتسمى السلطة الولائیة، كما تم منح هذا الحق 

على ر المعیب وتسمى بالسلطة الرئاسیة، أیضا للسلطة الرئاسیة للسلطة التي أصدرت القرا
  3.یتم ذلك في مدة السحب القانونیة أن
بعیب من العیوب  ةالمعیب، أي أن تنصب عملیة السحب على القرارات غیر المشروعة  -2

الاختصاص أو الشكل أو  وهي عیوبالتي یترتب علیها الحكم بإلغائه عن طریق القضاء، 
ولكن في بعض الحالات یجوز للإدارة  .راف بالسلطةالإجراء أو المحل أو عیب في الإنح

                                                             
 .12، ص1964عبد القادر خلیل، نظریة سحب القرارات الإداریة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، -1
حسني درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر،  -2

  .285ص  ،1981
   .172، صالمرجع السابق القانون الإداري،ارة العامة و ات الإداریة بین علم الإدنظریة القرار  عمار عوابدي، -3
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سحب القرار الإداري من غیر أن یكون موصوما بعیب عدم المشروعیة، وذلك كالحق 
 1.مة مراعاة للمصلحة العامةءالممنوح للإدارة في سحب القرار لعدم الملا

   :بأن تكون عملیة السحب خلال المدة الزمنیة المحددة قانونا للسح -3

من قانون الإجراءات المدنیة  830شیر إلیه المشرع الجزائري في المادة وهو ما ی
داري، تقدیم تظلم لإیجوز للشخص المعني بالقرار ا"  :حیث نصت على ما یليالإداریة و 

هي ، و "أعلاه 829جل المنصوص علیه في المادة الأمصدرة القرار في  الإداریةإلى الجهة 
یحدد أجل الطعن " :بنصها على رأربعة أشهإلى أجل  التي تشیر) 829أي المادة (المادة 

أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من ) 4(أمام المحكمة الإداریة بأربعة 
  2."القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

ولایة عنابة، ضد والي ) ع.ف(لس الأعلى في قضیة المجوفي القرار الصادر عن 
من المبادئ المستقر علیها في القضاء الإداري أنه یجوز سحب القرار "...  :جاء فیه

حیث طالما ، 3..."الإداري إذا كان غیر قانوني، وذلك قبل إنقضاء أجل الطعن القضائي
أعتبر القرار الإداري غیر مشروع وجب سحبه لكن بشرط أن یكون ذلك قبل إنقضاء أجال 

جال السحب نفسها أجال الطعن القضائي، وبالتالي كل قرار آما یؤكد أن الطعن، وهو 
  .سحب یتم بعد إنقضاء هذه المدة یعد غیر مشروع

هو ما یشیر إلیه القرار الصادر عن مجلس الدولة في قضیة التعاونیة العقاریة و 
ررات تتحصن الق: المبدأ": من معه حیث جاء فیهضد والي ولایة الجزائر و " ل "ماة المس

الإداریة، المرتبة حقوقا للغیر و غیر الصادرة بناء على غش أو تدلیس، في مواجهة 
                                                             

  .314، ص1994إبراهیم محمد علي، القانون الإداري، دار السعید للطباعة، القاهرة، مصر،  -1
 25 المؤرخ في 09-08یتمم القانون رقم ، یعدل و 2022و یولی 12، مؤرخ في 13- 22رقم قانون من ال 829المادة  -2

یولیو سنة  17، الصادر في 48ج عدد رقم .ج.ر.، جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةو ، 2008فبرایر 
2022.  

لة المجضد والي ولایة عنابة، ) ع.ف(، في قضیة 10/02/1988صادر بتاریخ  72894المجلس الأعلى، قرار رقم  -3
  . 1991لسنة 4القضائیة، العدد 
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لحقوق المكتسبة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونیة، إعمالا لقاعدة حمایة ا
  1."المحافظة على استقرار المعاملات الخاصة و العامةو 

یة و قضیة دیوان الترق الصادر عن مجلس الدولة في 075544كذلك القرار رقم و 
یعد تجاوزا السلطة و مستوجبا : المبدأ" :من معه، جاء فیهو " م.م"التسییر العقاري ضد 

، الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداریا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة
   2.أشهر) 04(اجتهادا قضائیا للسحب، هي أربعةقانونا و 

  على سحب القرار الإداري القیود الواردة: ثانیا

إذا كانت السلطة مصدرة القرار الإداري أو الوصایة التي ترأسها تملكان إمكانیة سحبه، 
الضوابط الكفیلة بتجنب إساءة تخضع لجملة من القیود و فإن ممارستهما لهذه الصلاحیة 

ستقرار الإستعمالها بفعل ما یمكن أن تنطوي  مراكز علیه من مساس بالحقوق المكتسبة وإ
  : هاته القیود هيو . القانونیة

  عدم جواز سحب القرارات المشروعة: القید الأول

سحب القرارات الإداریة السلیمة سواء كانت فردیة أم  ازعدم جو  یشیر القضاء إلى
  3.القرارات الإداریة تنظیمیة التي ولدت حقوقا للأفراد، إحتراما لمبدأ عدم رجعیة

الجزائري على عدم جواز سحب القرار الصحیح وأعتبر  إستقر الإجتهاد القضائيقد و 
لس الأعلى لمجالصادر عن ا 29432وهو ما أكد علیه القرار رقم  .ذلك تجاوزا للسلطة

 -وعلى ماجرى فیه قضاء ثابت–من المقرر قانونا "... :في أنه 27/11/1982بتاریخ 

                                                             
والي ضد " ل"، في قضیة التعاونیة العقاریة المسماة 27/12/2012المؤرخ في  072515لقرار رقم مجلس الدولة، ا -1

  .2012لسنة  10ولایة الجزائر و من معه، المجلة القضائیة، العدد 
" م.م"ة دیوان الترقیة والتسییر العقاري ضد ن في قضی25/07/2013المؤرخ في  075544: مجلس الدولة، القرار رقم -2
  .2013لسنة  11معه، المجلة القضائیة، العدد من و 
  .37، ص2004، منشورات لباد، 1، النشاط الإداري، ط2جناصر لباد، القانون الإداري،  -3
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منشئا لحقوق، ومن إستحالة سحب القرار الإداري الصحیح الذي تتخذه السلطة ویكون 
رد إدعائه بوجود نزاع في الملكیة یعد قرارا لمج ثمة فإن القرار البلدي الملغي لرخصة البناء

المشروعة تها وعلى هذا الأساس فضابط سحب الإدارة لقرارا، 1..."مشوبا بتجاوز السلطة
 .هو مدى إنشائها للحقوق وترتیبها لآثار قانونیة في مواجهة المخاطبین

  جواز سحب القرارات غیر المشروعة في میعاد معین: لثانيالقید ا

یتعین في میدان القرارات غیر المشروعة التمییز بین القرارات غیر المشروعة وغیر 
فیحق للإدارة سحب القرارات  .المنشئة لحقوق مكتسبة، وبین القرارات المنشئة لحقوق مكتسبة

لتقید بمیعاد معین، ویعد سحب القرار في غیر المشروعة وغیر المنشئة لحقوق مكتسبة دون ا
بعض الأحیان إلتزاماً قانونیاً مفروضاً على الإدارة خصوصاً إذا ظهرت عدم مشروعیة القرار 
عقب الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري الذي كان السبب في إصداره، فإلغاء 

الخلف، فإحترام حجیة الأحكام یستوجب سحب قرار تعیین  ةقرار إنهاء الخدمة غیر المشروع
  2.القضائیة یقتضي سحب مثل هذه القرارات

القرارات غیر المشروعة التي أكسبت الحقوق والتي لم تكسب حقوقا،  نمیز هنا بینو 
جال لأن هذه القرارات لم تكسب النوع الثاني أمر مرجح سحبه حتى بعد فوات الآفإذا كان 

  :، فإن النوع الأول محل خلافیة للأشخاصالقانون المراكز على حقوقا ولم تؤثر

الرأي الأول یعتبر الحق لا یتولد عن القرار غیر المشروع وبالتالي یجوز سحبه حتى 
بعد فوات الآجال، أما الرأي الثاني یرى بأن القرارات الغیر مشروعة ولو رتبت حقوقا یجوز 

 4في القانون الجزائري ب جال والمقدرةسحبها حمایة لمبدأ المشروعیة، حتى بعد فوات الآ

                                                             
والي ولایة الجزائر و (ضد ) ل.ب(قضیة  في ،27/11/1982صادر بتاریخ  ،29432قرار رقم  ،لس الأعلىلمجا -1
  .1990لسنة ،  01العدد  لة القضائیة،لمج، ا)ش البلدي للقبة.م.ر
  .148السابق، ص  علي خطار شطناوي، المرجع -2
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حقوق نشأت عن عمل نها ، بإعتبار أإ .م.إ.من ق 829كما سلف ذكره بنص المادة  أشهر
  1.غیر مشروع، ولا تخضع للحمایة

ة ترتب حقوقا یمكن سحبها، ما الرأي الثالث فیعتبر القرارات الإداریة الغیر المشروعأ
ع هذه القرارات بالحصانة ولا یمكن جال القانونیة، لكن بعد فوات الآجال تتمتضمن الآ

  2.للجهات الإداریة سحبها بأثر رجعي

حیث  16/05/1987لس الأعلى بتاریخ لمجالصادر عن ا 51535ووفقا للقرار رقم 
متى أصدرت السلطة الإداریة قرارا فردیا، إكتسب المعني حقوقا بمجرد التوقیع  "...: أقر أنه

لا إذا كان مشوبا بعیب عدم الشرعیة، ومن ثمة فإن علیه، فإن سحب هذا القرار لا یجوز إ
القرار الإداري الذي أبطل القرار الفردي الصحیح المكسب للحقوق یعد مشوبا بعیب تجاوز 

ذا المفهوم فإنه لا یجوز سحب القرارات الإداریة الفردیة إلا إذا كانت غیر و به 3".السلطة
  .مشروعة

الصادر عن  104779لجزائري نجد القرار رقم وفقا لما جاء به الإجتهاد القضائي او 
من المستقر علیه قضاءا أن القرار "  :حیث جاء فیه 19/12/1993المحكمة العلیا بتاریخ 

الإداري الذي ینشئ حقوقا یستوجب لسحبه أن یتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، 
ستثناءا من هذه القاعدة ویعد ذلك إجراء غیر قانوني، إلا أن الإجتهاد القضائي یجیز إ

الخاصة بالقرارات اللاشرعیة، ولما تبین أن القرار الإداري الصادر في  الحالات
ش البلدي أن یسحبه أو .م.قد أنشأ حقوقا لصالح المستأنف، فلیس لر 11/06/1984

                                                             
 .السابق مصدر، ال13-22قانون رقم من ال 829المادة  -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة،  04أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، ط -2

  .3، ص2006الجزائر،
لة لمج، ا)الدولة(ضد ) ف.ك(، في قضیة 16/05/1986صادر بتاریخ  51535إداري رقم قرار ، المجلس الأعلى -3

  .1990لسنة  03القضائیة، العدد
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ذا المعنى یجوز سحب القرارات الإداریة الغیر به 1".یبطله بعد إنتهاء المدة كما فعل
  .تى بعد فوات الآجالمشروعة ح

حیث یتبین الموقف الصریح في أنه یجوز سحب القرارات الإداریة الغیر مشروعة بعد إنتهاء 
مدة الطعن القضائي المقررة، إستنادا على إحترام مبدأ المشروعیة وتطبیقه على كافة 

 .الأوضاع

  :الفرع الثاني

 سلطة الإدارة في إلغاء القرار الإداري غیر المشروع 

یصدر قرار إداري من قبل جهة إداریة یمس حقوق الموظفین أو المواطنین، وقد قد 
في مثل هذه هذا الإلغاء الحقوق المكتسبة، و  أن أصدرته، فیمسسبق لها و  اتلغي الإدارة قرار 

الأحوال، أتاح القانون لكل ذي مصلحة أن یبادر بالطعن أمام القضاء، لكن قبل هذه المرحلة 
  .یا بناء على تظلم، أو تلقائیا عن طریق الرقابة، لما أصدرته من قراراتیمكن أن یلغى إدار 

   مفهوم إلغاء القرار الإداري: أولا

منحها قد القرار كان غیر مشروع وقت صدوره وأن الإدارة لم تنتبه له أنذاك ف إذا كان       
مستقبل مع حمایة جال القانونیة الحق في إلغائه ووقف أثره في الحاضر والالقانون وضمن الآ

  2.نذاكآالمراكز القانونیة والحقوق التي رتبها 

  

  

                                                             
ضد رئیس بلدیة الشراقة، المجلة ) ع.ك(، في قضیة 19/12/1993صادر في  104779قرار رقم ، المحكمة العلیا -1

  .1994لسنة  3القضائیة، العدد
جامعة زیان  ،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، "سلطة العمومیة في القرار الإداريلتیازات امظاهر ام"مریة العقون،  -  2

  .1669، ص2022أفریل  27، تاریخ النشر 1، عدد 15الجلفة، مجلد، عاشور
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   تعریف إلغاء القرار الإداري -أ

إلغاء القرار الإداري هو إنهاء آثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل إعتباراً من تاریخ 
  1.الإلغاء مع ترك آثاره قائمة في الماضي، وذلك بواسطة السلطة الإداریة

ي یؤدي إلى إختفائها بأثر رجعي لف إلغاء القرارات الإداریة عن سحبها الذوبهذا یخت
تعالج كافة الآثار التي رتبها، كما ب القرار من تاریخ إصداره و من تاریخ إصدارها، فیسحو 

یختلف الإلغاء عن تعدیل وتصحیح القرارات الإداریة اللذان یستهدفان بقاء ودیمومة القرار 
مستقبلاً من النظام  ىمصحح في أنه یؤدي إلى إختفاء القرار الملغالإداري المعدل أو ال

   2.القانوني

   السلطة المختصة بإلغاء القرار الإداري -ب

ولكن التساؤل . إلغاء القرارات الصادرة عنه صلاحیة القرار الإداري مصدریملك           
رئیس الإداري الأعلى في المهم الذي یبرز في هذا المقام، یتمثل في تحدید مدى صلاحیة ال

  إلغاء قرارات مرؤوسیه الإداریین؟

فقد ذهب جانب من الفقه إلى إنكار هذه الصلاحیة على الرئیس الإداري الأعلى 
عتراف للرئیس الإداري خصوصاً إزاء القرارات الإداریة المنشئة لحقوق مكتسبة، ویرون أن الإ

للقواعد التي تحكم السلطة الرئاسیة  عتراف خلافاً بممارسة هذه الصلاحیة یؤدي إلى الإ
  3.سؤو بتمتعه بصلاحیة الحلول محل المر 

لا یمكن إعمال صلاحیة الحلول إلا إذا كانت صلاحیة المرؤوس صلاحیة مقیدة ف
متنع عن مباشرتها إذا توافرت الشروط القانونیة اللازمة الرئیس الإداري  ه إذا كانأن كما. وإ

عین من باب أولى أن یمنح صلاحیة إلغائها إلغاء یملك سحب قرارات مرؤوسیه، فیت
                                                             

  .341، صالمرجع السابق إبراهیم  محمد علي،  -1
  .152، المرجع السابق، صعلي خطار شطناوي -2

3 - AUBEY J  : l’abrogation des actes administratif , A . J. D.A ,1967 , p231 
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و نخلص من ذلك إلى أن مصدر القرار الإداري و رئیسه یملكان ممارسة  1.مستقبلیاً 
  2.صلاحیة إلغاء القرارات الإداریة

   شروط ممارسة صلاحیة الإلغاء: ثانیا

ة ضمن قیود إلا إذا توافرت شروط معین إلغاء القرار الإداري صلاحیة لا یجوز ممارسة
وضوابط معینة، فیتعین لممارسة هذه الصلاحیة إزاء القرارات الفردیة توافر شرطین إثنین 

 :هما

  أن یرتب القرار الإداري آثاراً قانونیة یستحیل معالجتها في الماضي، كالقرار الإداري
ح الصادر بترخیص بإقامة كشك في الساحات والمیادین العامة أو بحمل سلاح معین أو بفت

 .محل تجاري

   وأن یكون هناك إستمراریة في إنتاج الآثار القانونیة أي أن یرتب القرار آثاراً قانونیة
لهذا لا یمكن ممارسة صلاحیة الإلغاء المستقبلي إزاء القرارات الإداریة التي ترتبت . مستمرة

 . موظف بالدولةآثارها دفعة واحدة كالقرارات الصادرة بإنهاء العلاقة الوظیفیة التي تربط ال

 لقواعد ذاتها التي تحكم ممارسةلوتخضع ممارسة صلاحیة إلغاء القرارات الإداریة 
  3.نها صلاحیة مستمدة ومستقاة منهاأصلاحیة سحب القرارات الإداریة، إذ 

  :المطلب الثاني

  الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الإداري 

حترام مبدألقد إعتمد المشرع مسلك مهم من أجل تحقیق  أناط  المشروعیة عندما وإ
للقضاء مهمة الرقابة على أعمال الإدارة وتصرفاتها، مستندا بذلك على التباین الظاهر بین 

                                                             
  .152، المرجع السابق، صعلي خطار شطناوي -1
   .المرجع نفسه -2
  .153، صالمرجع نفسه -3
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فراد في مواجهة المحاكم، إذ تتمتع الإدارة بإمتیازات الحقوق والمراكز لكل من الإدارة والأ
ي مواجهة أحد الأفراد، لیست ملزمة في كثیرة بالقیاس إلى الإفراد، فالإدارة عندما تدعي حقا ف

جمیع الأحوال بالإلتجاء إلى القضاء لإقتضاء هذا الحق بل تستطیع أن تصدر قرارا بما 
السابق بل لها  تدعیه، فلا تنتظر حتى یحكم لها به القضاء وهذا ما یسمى بإمتیاز القرار

 ،رذ الإداري أو التنفیذ المباشأیضا أن تتخذ الإجراءات التنفیذیة لقراراتها فتلجأ إلى التنفی
ستنادا علیه تكون الإدارة غیر ملزمة برفع دعاوى على الأ فراد، بعكس الفرد عندما یدعي وإ

حقا فإنه لا یستطیع أن یقضیه بنفسه، بل علیه أن یرفع دعوى بما یدعیه وینتظر صدور 
  .حكم القاضي

  : الفرع الأول

  دعوى إلغاء القرار الإداري غیر المشروع

عتبر الرقابة القضائیة رقابة مشروعیة، تتم بناء على دعوى ترفع إلى القاضي یطلب ت
منه التدخل لحسم النزاع الناشب بین الفرد أو الأفراد والإدارة، فیكون البحث في التصرف 

  .عیةو شر مالإداري موضوع النزاع من حیث مطابقته أو عدم مطابقته لمبدأ ال

ري وسیلة هامة للدفاع عن مبدأ المشروعیة بما تكفله من تعد دعوى إلغاء القرار الإداو  
     .إعدام للقرارات الإداریة الخارجة علیه، أو إلغاء القرارات بأحد العیوب

  مفهوم دعوى إلغاء القرار الإداري: أولا

عندما لا یقتنع المخاطب بما ورد في القرار الإداري فإن بوسعه اللجوء إلى القضاء 
أجل المطالبة بإلغائه، أو تقریر إنعدامه، إذا كان القرار معدوما من  الإداري المختص من

 .الناحیة القانونیة، وتعتبر الدعوى الوحیدة والأصلیة لإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة
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لى  السلطة صاحبة ومن خلال دراستنا هذه سوف نتوصل إلى تعریف دعوى الإلغاء وإ
  1.الإختصاص فیها

   إلغاء القرار الإداري تعریف دعوى -أ

لتي یحركها تعرف دعوى الإلغاء بأنها الدعوى القضائیة العینیة أو الموضوعیة ا
القانونیة والمصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختصة، طالبین ویرفعها أصحاب الصفة 

   2.فیها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غیر مشروع

الوسیلة القانونیة التي قررها المشرع للأفراد ": كما عرفتها سعاد الشرقاوي على أنها
ذوي المصلحة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة بالقرارات الإداریة غیر المشروعة 

  3 ."وطلب إلغائها

أن لدعوى الإلغاء خاصیتین یمیزانها عن باقي الدعاوى  ین التعریفینویستفاد من هذ
عوى الأصلیة والوحیدة لإلغاء القرارات الإداریة غیر المرفوعة أمام القضاء الإداري، فهي الد

المشروعة، فلا یمكن تقدیم طعن بإلغاء قرار إداري غیر مشروع إلا عن طریق هذه الدعوى، 
كما تتمیز أنها دعوى موضوعیة لأن الغرض منها هو إلغاء القرار الإداري غیر المشروع 

  .ولیس السلطة الإداریة مصدرة القرار

  قضائیة صاحبة السلطة بالنظر في دعوى إلغاء القرار الإداريالجهات ال-ب

ینظر القضاء في ": من الدستور التي تنص على الآتي 168إستنادا على المادة 
فإن القانون الجزائري یسمح بالطعن بإلغاء القرارات  ،1"الطعن في قرارات السلطات الإداریة

   :ةالقضائیة الإداری ام الهیئاتالإداریة الصادرة عن مختلف السلطات الإداریة أم

                                                             
  .263، صالمرجع السابق فوضیل كوسة، -  1
  .155صالمرجع السابق،  ،القانون الإداريداریة بین علم الإدارة العامة و نظریة القرارات الإعمار عوابدي،  - 2
 .7- 6، ص ص 1973 ،2مصر، طالقاهرة،  سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، دار المعارف، -3
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  : المحاكم الإداریة- 1

  : على ما یأتي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801تنص المادة          

  : تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في"

للقرارات  إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیةدعاوى  - 1
  : الصادرة عن

 ،الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة - 

  ة،                 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدی - 

  ،المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة - 

  ،دعاوى القضاء الكامل - 2

 2".القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة - 3

  :للجزائر العاصمةالمحكمة الإداریة الإستئنافیة - 2

تختص المحكمة و "  :على أنه 13-22من القانون  3مكرر فقرة 900تنص المادة 
ستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر لإالإداریة ل

مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 
  3."ت المهنیة الوطنیةالوطنیة والمنظما

  :مجلس الدولة- 3

  :على ما یأتيإ .م.إ.من ق 901المادة  تنص
                                                                                                                                                                                              

  .، المصدر السابق 442- 20من المرسوم الرئاسي 168المادة  -1
  .، المصدر السابق13-22من القانون  801المادة  -2
  .، المصدر نفسه3مكرر فقرة 900المادة  -3
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یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائیا "
  .عن الجهات القضائیة الإداریة

  1."ویختص أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

یختص مجلس الدولة بالفصل في "  :من نفس القانون على أنه 902المادة كما تنص 
استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى 

عن السلطات الإداریة المركزیة  إلغاء و تفسیر و تقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة
  2".المنظمات المهنیة الوطنیةوالهیئات العمومیة الوطنیة و 

یختص مجلس الدولة بالفصل ": من نفس القانون لتنص على 903كما جاءت المادة 
   3."في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

  و إجراءات دعوى إلغاء القرار الإداريشروط  - ثانیا

النظر لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري، یفترض أن القاضي الإداري مختص أصلا ب
یمكن تصنیفها و . في الدعوى، كما یشترط في رفع دعوى الإلغاء توافر مجموعة من الشروط

  :كما یلي

  الشروط و الإجراءات الشكلیة لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري  - أ

عمال دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة غیر المشروعة لابد    لكي یمكن تحریك وإ
 4.وط الشكلیة، تسمى الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاءأولا من توافر مجموعة من الشر 

  :هيو 

                                                             
  .السابقالمصدر ، 13-22من القانون  901ة الماد -1

  .نفسهالمصدر  ،902المادة  -  2
  .، المصدر نفسه903المادة  -  3
  .178المرجع السابق، ص نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري،   عمار عوابدي، -4
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  :شرط أن تكون دعوى الإلغاء منصبة على قرار إداري نهائي- 1

  :هي و ویشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات خاصة

  دا، فلا یجب أن یكون هناك قرار إداري، أي أن یكون القرار الإداري المطعون فیه موجو
فعلا إداریا أو  يیقبل الطعن بالإلغاء في قرار إداري لم یصدر بعد أو في قرار إداري ألغ

 .اقضائی

 1.یجب أن یكون القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء قرارا إداریا نهائیا  

 :قشرط التظلم الإداري الساب  - 2

قا لنص المادة جعل شرط التظلم جوازي اختیاري طب 09-08قانون ال الملاحظ أن
الإداري تقدیم تظلم إلى  بالقرارجوز للشخص المعني ی" :والتي تنص على منه 830/1

  2" .هأعلا 829في المادة  هفي الأجل المنصوص علی القرارالجهة الإداریة مصدرة 

 كما أن. هدون رئیس القراریفهم إذا هنا أن التظلم ولائي یرفع مباشرة إلى مصدر 

أشهر وفقا لنص المادة  4ي قید التظلم حیث یجب أن یرفع خلال ف االمشرع وضع شروط
بتداءا من تاریخ التبلیغ أو النشر، وهنا یمكن للإدارة أن توافق ویحل إ ا.م.إ.من ق 829
  3.النزاع

   :شرط المدة أو شرط میعاد رفع دعوى الإلغاء - 3

من  830و  829مسألة میعاد رفع دعوى الإلغاء في المواد الجزائري نظم المشرع لقد 
، كما أنه لا یوجد اختلاف بین میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة عنه 4إ.م.إ.ق

                                                             
  .179ص، المرجع السابق رة العامة و القانون الإداري، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدا  عمار عوابدي، -1
  .، المصدر السابق09-08القانون من  830المادة  -2
  .، المصدر نفسه829المادة  -3
  .المصدر نفسه -4
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من نفس القانون تحیلنا لتطبیق المواد  9071ة بالنسبة لرفعها أمام مجلس الدولة إذ نجد الماد
قترنة ، نجد أن دعوى الإلغاء م إ.م.إ.ق من 829المذكورة أعلاه، فمن خلال نص المادة 

أشهر لرفعها، كما یؤدي إغفالها إلى بطلانها مع العلم أن مسألة المواعید من النظام  4بمدة 
  .العام

 :شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء - 4

التي جاءت بعنوان الأحكام المشتركة لجمیع ) إ.م.إ.ق(من  13/1ة حسب نص المادف 
مصلحة له و ، ما لم تكن له صفة ،تقاضيلا یجوز لأي شخص ال" :فإنهالهیئات القضائیة، 

  2".أو محتملة یقرها القانون قائمة

كما یقرر من تلقاء نفسه عدم وجود . ویقرر القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلیة
   3.إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما

  الموازیة أو الطعن المقابل ىاء الدعو فشرط إنت- 5

لقبول دعوى الإلغاء أمام جهة  لقضاء الإداري الفرنسي والقانون الجزائريیشترط ا        
أي أنه  .اء الطعن المقابل أو الدعوى الموازیةفالإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء شرط إنت

لا یمكن قبول دعوى الإلغاء للنظر والفصل فیها إذا كان الطاعن یملك دعوى قضائیة أخرى 
  4.ته والنتائج المراد تحقیقها بدلا من دعوى الإلغاءتمكنه من الحصول على طلبا

  :لرفع دعوى إلغاء القرار الإداريالشروط الموضوعیة -ب

وأسبابا للحكم بالإلغاء في  -مادیا  -تشكل شروطا موضوعیة من بین العناصر التي 
  :یمكن تمییز ما یلي دعوى الإلغاء

                                                             
  .، المصدر السابق09-08القانون من  907المادة  -1

  .نفسه، المصدر 13/1المادة  -  2
  .179، صالقانون الإداري، المرجع السابقریة بین علم الإدارة العامة و دانظریة القرارات الإعمار عوابدي،  -  3
  .187، صالمرجع نفسه -4
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  :عیب عدم الإختصاص- 1

لأن المشرع  نیالقدرة على مباشرة عمل قانوني مععدم الاختصاص عدم  بیبع قصدیو 
تجعل القرار الإداري قابلا للإبطال إذا كان  ثیح.  1أو فرد آخر ئةیجعله من سلطة ه

 نمایح طایعدم الاختصاص بس بیإذن ع كونی، فهنا 2أو منعدما رمن أي أث طایبس بیالع
ور القرار خارج نطاق داخل النطاق الإداري، أي في حالة صد قعیعدم الاختصاص  كونی

أثر بطلان القرار  هیعل ترتبیلزمني المحدد لممارسة اختصاصه، و أو ا ميیالاختصاص الإقل
 ذیبالإلغاء ومحلا لطلب وقف التنف هیالقرار محلا للطعن ف كونیإنعدامه، كما  سیلو 

   3.یةبالتبع

 هیعل طلقیو القرار مجردا من أي أثر أو منعدما  صبحیفقد  مایجس بیإذا كان الع أما
  :4  ةیفي الحالات التال ظهریغصب السلطة، و 

o  نیبسن قوان ةیعلى اختصاص سلطة أخرى كأن تقوم السلطة الإدار  ةیإعتداء سلطة إدار 
  .من اختصاص البرلمان

o  ریلا تمت لها بصلة كإصدار وز  ةیعلى اختصاص سلطة إدار  ةیإعتداء سلطة إدار 
  .البحث العلميالعالي و  میموظف بوزارة التعل ةیالصحة قرارا بترق

o صدور قرار من فرد عادي لا صلة له بالإدارة. 

  
                                                             

، الجزائر، د س ، بسكرة05، العددمجلة المنتدى القانوني ،")حالات تجاوز السلطة:(عیوب القرار الإداري "أحمد هنیة،  -  1
  .50ن، ص 

  .63، صالمرجع السابقعدیلة جعبور، و سمیرة حیون  -  2
بوعلام أوقارت، وقف تنفید القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  - 3

الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .38، ص 2012الجزائر، 

ة جروني، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة فائز  -  4
  .133، ص2011الدكتوراه علوم في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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   :عیب الشكل والإجراءات - 2

عیب الشكل والإجراءات هو عدم الإلتزام والقیام بالشكلیات والإجراءات المطلوب القیام 
ها سواء أن الإدارة نفذتها بطریقة ناقصة غیر مكتملة أو تجاهلت 1.بها عند إصدار قرار إداري

قد تعلقت بالشروط  الإجراءاتو فلقد میز القضاء فیما إذا كانت المخالفة في الشكل  .2اتمام
ویترتب علیها البطلان على عكس ما إذا كانت المخالفة  الأفرادالجوهریة التي تمس مصالح 

  3.متعلقة بشروط غیر جوهریة، لا یترتب على إهدارها مساسا بمصالحهم

تتقرر في ضوء وهریة والغیر الجوهریة مسألة تقدیریة والتمییز بین الأشكال الج
 4.المحكمة رأيالنصوص القانونیة و 

  :عیب السبب- 3

یقصد بعیب السبب إنعدام الوقائع المادیة أو القانونیة، أو وقوع خطأ في تقدیرها  
   5.وتكییفها وتفسیرها خلال صدور قرار إداري معین من قبل سلطة إداریة مختصة

حیة المادیة والواقعیة، حین تتوهم السلطة الإداریة المختصة وقائع مادیة من النا یكونو 
كما أن  .على أساسها قرارا إداریا ثم یثبت عدم وجودها في الواقع المادي والحقیقة تصدرو 

یكون ویقوم من الناحیة القانونیة، وذلك في حالة إدعاء وتوهم السلطة  قدعیب إنعدام السبب 
صدار  الإداریة المختصة أن هناك شروطا وأسبابا ووقائع قانونیة قد توفرت وتستلزم إتخاذ وإ

قرار إداري بسببها، ثم یثبت إنعدام وجود هذه الشروط والأسباب القانونیة في حقیقة الواقع، 

                                                             
  .193، صالمرجع السابقنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، عمار عوابدي،  -1

  .123محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  2
الحقوق، فرع  قسم ر،یشهادة الماجست لیللإدارة، مذكرة لن ةیر یعلى السلطة التقد ةی، الرقابة القضائحاحا عبد العالي -  3

  .38، ص 2005، الجزائربسكرة، - ضری، جامعة محمد خالعام القانون
  .64لمرجع السابق، ص، ا عدیلة جعبورو سمیرة حیون  -4
  .191صالمرجع السابق،  ،القانون الإداريداریة بین علم الإدارة العامة و نظریة القرارات الإ عمار عوابدي، -5
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یستلزم  خطأأو  بتأدیب موظف لم یرتكب مخالفة قرارا المختصة داریةكأن تصدر السلطة الإ
  1.تأدیبیا إطلاقا إجراءا

كما أن عیب إنعدام السبب في القرار الإداري قد یقوم ویتحقق إذا ما توفرت ووجدت 
صدار قرار إداري معین، ولكن السلطة الإداریة  الوقائع المادیة أو القانونیة اللازمة لإتخاذ وإ

فهنا  .المختصة أخطأت في الفهم والتفسیر والتكییف القانوني لهذه الوقائع المادیة أو القانونیة
ة أو الحالة التي یقوم  تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعلا

  2.نما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة التكییف القانوني لهاإ ر المطعون فیه، و قراعلیها ال

  ):أو عیب مخالفة القانون(عیب المحل  - 4

الإداري عن أحكام ومبادئ یقصد بعیب المحل أو عیب مخالفة القانون خروج القرار 
قواعد القانون في مضمونه وموضوعه أو محله عن أحكام ومبادئ وقواعد القانون في معناه 

   3.العام الواسع

  :ویتخذ عیب مخالفة القانون الصور التالیة 

o القراروذلك عندما یصدر : المخالفة الصریحة والواضحة لأحكام ومبادئ وقواعد قانونیة 
بتعیین  قرارف الآثار القانونیة المتولدة عنه حالا ومباشرة، كأن یصدر الإداري وهو یخال

  4.خرقا ومخالفة للشروط اللازمة لتولي الوظیفة في منصب عمل شخص

o وتتجسد في حالتین هما: المخالفة غیر المباشرة للقاعدة القانونیة: 

                                                             
  .191صالمرجع السابق،  ،القانون الإداريداریة بین علم الإدارة العامة و نظریة القرارات الإ عمار عوابدي، -  1
تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )دراسة مقارنة( الضمنیة و الرقابة القضائیة علیها ، القرارات الإداریة دایم نوال -2

  .92، ص  2010الجزائر،  القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
 .194ص المرجع السابق، ري،القانون الإداداریة بین علم الإدارة العامة و نظریة القرارات الإ ،عمار عوابدي-3
، 02الجزء ،)ةیالدعوى الإدار  ةینظر ( ، زائريفي النظام القضائي الج ةیالعامة للمنازعات الإدار  ةیالنظر ، ________  -4

  .254، ص2004، زائرالج ة،یالمطبوعات الجامع وانی، د03الطبعة
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 نص آخر  لغموض النص القانوني أو تعارضه مع: الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة
 1.وعلى هذا فإن الإدارة مجبرة بالتفسیر الذي یصدره القاضي

 بتطبیق أحكام قاعدة قانونیة في غیر محلها، أو دون : الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة
 2.توفر الشروط التي حددها القانون لممارستها

   ):الإنحراف في إستعمال السلطة(الغایة عیب  - 5

ستعمال السلطة، إذا كانت السلطة الإداریة اب الإنحراف في یصیب القرار الإداري عی
مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا أو أغراضا غیر الغرض الذي من أجله منحت 

  3.وأعطیت سلطة إصدار هذا القرار

 بالهدف من و إنما یتعلقفي حد ذاته  القراروالعیب في استعمال السلطة لا یصیب 

  4.هذا القرار

  :5 أصناف منها 3إلى  عیب الإنحراف في استعمال السلطة قهصنف الف و قد

 یهدف إلى تحقیق غرض أجنبي عن المصلحة العامةالذي و الإداري المخاصم  القرار.  

  الإداري المخاصم لقاعدة تخصیص الأهداف القرارمخالفة.  

 الإنحراف بالإجراءات. 

  

                                                             
قانون المنازعات : ة الماجستیر في القانون، تخصصمنیر قتال، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهاد - 1

  .87، ص2013الإداریة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، 
  .المرجع نفسه -  2
  .195، صالمرجع السابق لقانون الإداري،الإدارة العامة وانظریة القرارات الإداریة بین علم  ،عمار عوابدي -  3
  .140فائزة جروني، المرجع السابق، ص -  4
عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في فرع القانون العام،  -  5

  .156، ص2011كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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  :الفرع الثاني

 عدعوى وقف تنفیذ القرار الإداري غیر المشرو  

أجاز قانون الإجراءات المدنیة  لتجنب الضرر الناجم عن تنفیذ القرار المطعون فیه،
الإداریة للمدعي أن یطلب وقف تنفیذ هذا القرار إلى غایة فصل المحكمة في دعوى الإلغاء و 

من قانون 830/1عن طریق رفع دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري و هو ما تؤكده المادة 
  1.و الإداریة الإجراءات المدنیة

 مفهوم دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري غیر المشروع: أولا

. القرار الإداري هو قرار واجب النفاذ متى إستكمل شروط نفاذه من الناحیة القانونیةإن 
ولكن قد تتوافر ظروف معینة تبرر الحكم بوقف التنفیذ، بل تجعل وجوده ضرورة لا مفر 

  .منها

  لقرار الإداري غیر المشروعدعوى وقف تنفیذ ا تعریف  - أ

نتاجها لأثارها القانونیة منذ  إذا كانت القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإداریة وإ
صدورها، وأن الطعن فیها عن طریق دعوى الإلغاء لا یوقف تنفیذها إستنادا إلى أن القرار 

عامة تسعى  الإداري مظهر من مظاهر الإمتیاز الذي تتمتع به الإدارة بإعتبارها سلطة
فإنه إستثناء على هذه القاعدة تم الأخذ بنظام وقف تنفیذ القرار  لتحقیق المصلحة العامة

الفردیة للمتقاضي مما قد یصیبه من أضرار یستحیل  الإداري الذي من شأنه حمایة المصلحة
طرف حسم النزاع من  جبرها بالتعویض المادي إذا ما تم تنفیذ القرار من الإدارة دون إنتظار

وهذا  2.الجهة القضائیة، وبذلك یظهر نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة بالطابع الإستثنائي

                                                             
  .السابق صدر، الم09-08من القانون  830/1المادة  -  1
، 2011، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، 1، ط)دعوى الإلغاء( دراسة مقارنة -جة، شرح المنازعات الإداریةحسین فری- 2

  .221-220ص ص 
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فقد أعطى هذا الأخیر  ،1ما عمل المشرع على تحقیقه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
   919المواد و  837إلى  833نفیذ القرار الإداري حیث خصص له المواد من أهمیة لوقف ت

 921.2و

بما أن القرارات الإداریة تخضع دون إستثناء إلى الرقابة القضائیة عن طریق دعوى و 
وفي نفس  ذیكون فیها القرار الإداري قد نف الإلغاء، وحتى لا یصل المتقاضي إلى مرحلة

الوقت تم إلغاؤه قضائیا، عمل المشرع الجزائري على إیجاد آلیة یوازن فیها بین المصلحة 
متجنبا بذلك إمكانیة حدوث آثار یصعب  ،هي وقف التنفیذألا و ة الخاصة المصلحو  العامة

 2-836هو ما یشیر إلیه المشرع الجزائري في نص المادة و  3.تداركها في حال ما تم الإلغاء
  . إ.م.إ.من ق

  القرار الإداري غیر المشروع تنفیذ درجات التقاضي في دعوى وقف -ب

فصل في أصل الحق تمییزا له عن قاضي قاضي الموضوع هو الجهة المختصة بال
وبالرجوع إلى القواعد المنظمة للإختصاص النوعي للجهات القضائیة الإداریة  .الإستعجال

في التشریع الجزائري نجد أن دعاوى الإلغاء تدخل في الولایة العامة للمحكمة الإداریة 
ستثناءا یعود إختصاص الفصل فیها إلى  نافیة للجزائر العاصمةالمحكمة الإداریة الإستئ وإ

قرارات المنظمات المهنیة أو قرارات  ،إن تعلق الأمر بالقرارات الإداریة المركزیةكدرجة أولى 
   4.الهیئات العمومیة الوطنیة

الإداریة إلى القرارات  ذالبت في طلبات وقف تنفیفي یعود الإختصاص  ،علیهو 
  ذمن ثمة تقدم طلبات وقف تنفیو . جزائريمجلس الدولة بالنسبة للتشریع الالمحكمة الإداریة و 

                                                             
  .221، صالسابقالمرجع ، حسین فریجة -1
  .، المصدر السابق09-08رقم  قانونالمن  921 - 919و المواد  837 -833المواد من  -2
جتماعیة مجلة العلوم الإ ،"دراسة مقارنة في التشریع الجزائري و التونسي -رات الإداریةوقف تنفیذ القرا"الشیخة هوام،  -3
  .30ص الجزائر، ،، جامعة عنابة11، عددالإنسانیةو 

        .السابق صدر، الم13-22من القانون رقم  1مكرر فقرة  900والمادة  801المادة  -  4
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القرارات الإداریة إلى قاضي الموضوع إما بصفته قاضي إبتدائي أو بصفته قاضي 
     2.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  913هو ما تنص علیه المادة و  1.إستئناف

نفرد المشرع الجزائري بتنظیم إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرارات الإدار و  یة أمام مجلس إ
من  912الدولة عندما یمارس إختصاصه كقاضي إستئناف وفق الشروط المحددة في المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لأنه أخذ بمبدأ إنعدام الأثر الموقف للطعن بالإستئناف 
  .3من ذات القانون 908طبقا للمادة 

     لإداریةشروط و إجراءات دعوى وقف تنفیذ القرارات ا - ثانیا

القرار  ذوي المصلحة، بغرض وقف تنفیذیمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري، من  
   :الإداري، وفقا للقیود و الشروط التالیة

  :شروط قبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة - أ 

نتطرق أولا  لشرط إقتران دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى إلغائه، ثم  إلى شرط 
  .الرامي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة بدعوى مستقلة م الطلبتقدی

  شرط اقتران دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى إلغائه- 1

ُشترط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ضرورة إقترانه  أنه المبدأ كأصل عام ی
لا یقبل طلب ...'' على أنه ق إ م إ 2/ 834حیث نصت المادة 4.بطلب إلغاء هذا القرار

                                                             
  .31سابق، صالمرجع الالشیخة هوام،  -1
  .السابق صدر، الم09-08 رقم القانونمن  913 المادة  -2
  .، المصدر نفسه912و  908ادتانالم -3
  .253، ص2013عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة،  دار هومة، الجزائر،  -4
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، أو في حالة وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع
  1.''أعلاه 830التظلم المشار إلیه في المادة 

ویتفق شرط التزامن لیس فقط في الحالات التي ترفع فیها دعوى وقف التنفیذ في ذات  
نما أی  ضا في الحالات التي ترفع فیها دعوى وقفاللحظة التي ترفع فیها دعوى الإلغاء وإ

  .كما یجوز رفعهما في الیوم نفسه ، 2التنفیذ في تاریخ لاحق لدعوى الإلغاء

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى ''على أنه  إ.م.إ.من ق 926كما نصت المادة 
بنسخة من عریضة  ،أثاره، تحت طائلة عدم القبول وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض

  3."دعوى الموضوع

 إن هذا الشرط مرده تأكد القاضي أن هناك دعوى رفعت أمام الجهة القضائیة
  .المختصة موضوعها إلغاء القرار الإداري

  :تقدیم الطلب الرامي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة بدعوى مستقلة- 2

إلى وقف تقدم الطلبات الرامیة '' : ق إ م إ صراحة على 834/1نصت المادة  لقد      
بهذا الشرط وأزال  كون المشرع قد حسم الأمر المتعلق، و بهذا ی4''مستقلة التنفیذ بدعوى

الإبهام والغموض الذي كان متواجد في ق إ م القدیم، إلا أن هذا الشرط لیس من النظام 
العام فإذا لم یقدم المدعي عریضة مستقلة فإن القاضي یمكن أن یطلب منه إستیفاء هذا 

   5.لشكليالشرط ا

  
                                                             

  .السابق صدرالم ،09- 08القانون من  834/2المادة  -1
  .254عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2
  .السابق صدر، الم09-08قانون المن  926المادة  -3
  .، المصدر نفسه834/1  المادة -4
صالح شرفي، وقف تنفیذ القرارات الإداریة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة  -5

  .15، ص2007/2010المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر، 
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  :شروط الحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري -ب

  :الإستعجال والأسباب الجدیة يوتتمثل أساسا في شرط

  :شرط الإستعجال -1

الإستعجال یأخذ معنى الأضرار التي  شرط القضاء الإداري الجزائري جعللقد 
یا وكذا قرارات یصعب إصلاحها، وهو ما یظهر جلیا في قرارات الغرفة الإداریة بالمحكمة العل

  .مجلس الدولة

حیث أن وقف '' ما یلي  30/4/2002حیث جاء في قرار مجلس الدولة بتاریخ 
التنفیذ ینبغي أن یؤسس على أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص الفصل 
ستحالة إصلاح الأضرار التي یمكن أن  النهائي في النزاع، وكذلك فیما یخص جسامة وإ

  1 ''.ذ القرارتنجر عن تنفی

 الإجراءات المدنیة و الإداریةإلا أن المشرع تدارك الأمر ونص صراحة في قانون 
إلیه المشرع الفرنسي، وذلك بموجب المادة  على شرط الإستعجال مسایرا في ذلك ما وصل

ویكون موضوع ، عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ''والتي تنص على  919
القرار أو  أن یأمر بوقف تنفیذ هذا ،یجوز لقاضي الإستعجال، و جزئي طلب إلغاء كلي أ

ومتى ظهر له من التحقیق  ،وقف أثار معینة منه متى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلك
  .وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

  .لاعندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآج

  2''.ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب

                                                             
  .  2002لسنة  02، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد 30/04/2002ادر بتاریخ مجلس الدولة، قرار ص -1
  .السابق المصدر، 09-08القانون من  919المادة  -2
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إشترط المشرع لوقف تنفیذ القرار الإداري في هذه الحالة توفر ظرف الإستعجال  لقد
وبناءا على ذلك فإن قاضي الإستعجال الإداري حتى یفصل في طلب  المبرر لوقف التنفیذ،

م حالة الإستعجال بإعتباره شرطا أساسیا وقف تنفیذ القرار الإداري ینبغي أن یتحقق من قیا
نما ترك السلطة التقدیریة  لإنعقاد إختصاصه، إلا أن المشرع لم یحدد مفهوم الإستعجال وإ

  1.للقاضي الإداري بحسب ظروف كل قضیة على حدى

  :شرط الأسباب الجدیة -2

ستعجال یجوز لقاضي الإ'' : ما یلي إ.م.إ.من ق 919في الفقرة الأولى من المادة  جاء
ومتى ظهر له من التحقیق وجود ... أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار ووقف أثار معینة

قاضي  ذلك أنه لكي یأمر ،2''وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار
الأمور المستعجلة بوقف تنفیذ القرار الإداري ینبغي أن یدرس الدفوع المتعلقة بموضوع 

فیأمر بوقف تنفیذ قرار لن یلغیه كقاضي موضوع ، تى لا یقع في تناقضالأصلیة، ح الدعوى
النص أعلاه أن المشرع عندما منح لأول مرة لقاضي الإستعجال  حیث یتبین من، 3فیما بعد

الإداري سلطة الأمر بوقف التنفیذ المرتبطة بدعوى الإلغاء في حالة الإستعجال الفوري، 
  4.)مشروعیة القرار الإداري شرط إحداث شك جدي حول(أوجب توافر 

 

 

  

                                                             
لسنة  11العدد  ،مجلة الفكر البرلماني، "القضاء الإستعجالي بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي"جمال نجیمي،  -1

  .111، ص2007
  .السابق صدر، الم09-08 رقم القانون نم 919المادة  -2
، دیوان المطبوعات  6، الطبعة 02مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء -3

  .176، ص2013الجامعیة، 
  .210، صالمرجع السابقفائزة جروني،  -4
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  : المبحث الثاني

  مبدأ المشروعیة في القرار الإداري تطبیق حدود

كان مبدأ المشروعیة یقتضي إلتزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون ونزولها على إذا 
تقوم به من أعمال سواء كانت أعمال قانونیة أو أعمال مادیة، فإن  مقتضیاته في كل ما

روعیة بما تمثله من قواعد عامة مجردة تلتزم الإدارة بإحترامها ومراعاتها في قواعد المش
تصرفاتها تعد قیودا على الإدارة لصالح الأفراد، ومن ثم یعد مبدأ المشروعیة ضمانا حقیقیا 

  .لحمایة حقوق وحریات الأفراد

بصورة  خذ على إطلاقه، فتلك القیود یجب أن لا تطبقؤ أن ذلك الأمر لا یجب أن ی إلا
لا كان مؤدى ذلك عرقلة النشاط الإداري للسلطة التنفیذیة   .آلیة، وإ

نما یخضع لقیود عدیدة تحد  وترتیبا على ما تقدم فإن مبدأ المشروعیة لیس مطلقا، وإ
وهذه القیود التي ترد على مبدأ  1.من نطاق تطبیقه، وذلك مایعرف بحدود مبدأ المشروعیة

 نظریة الظروف الإستثنائیة، أعمال السیادةنظریة ( :اتنظری ثلاث المشروعیة تتمثل في
 ).ونظریة السلطة التقدیریة

  : المطلب الأول

  نظریة أعمال السیادة

إذا كانت نظریة أعمال السیادة في الدول الغربیة خاصة فرنسا فكرة ولیدة ظروف 
ابط القانوني تاریخیة بمبررات عملیة، فإن فهم هذه الفكرة في الجزائر یقتضي البحث في الض

  .لوجودها، وكذا مدى إستجابة القاضي الإداري في الجزائر لها

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة - دراسة مقارنة - دعوى الإلغاء -ةمبدأ المشروعی -علي عبد الفتاح، الوجیز في القضاء الإداري -1

  .51، ص2009للنشر، الإسكندریة، مصر، 
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  : الفرع الأول

 مفهوم نظریة أعمال السیادة

یعد مصطلح أو مفهوم أعمال السیادة من أكثر المفاهیم إثارة لوجهات النظر المتباینة،  
ختصاص  نتیجة للخروج المطلق على مبدأ المشروعیة وعدم خضوعها لرقابة القضاء وإ

وأمام تنوع الآراء التي حاولت إیجاد تعریف  ،النظر بالمنازعات المتعلقة بهذه الأعمال
  :لأعمال السیادة

  تعریف نظریة أعمال السیادة : أولا 

یعد مصطلح أو مفهوم أعمال السیادة من أكثر المفاهیم إثارة لوجهات النظر المتباینة، 
ختصاص نتیجة للخروج المطلق على مبدأ المشروع یة، وعدم خضوعها لرقابة القضاء، وإ
وأمام تنوع الآراء التي حاولت إیجاد تعریف  ،النظر بالمنازعات المتعلقة بهذه الأعمال

 :يلأعمال السیادة یمكن أن نعرض ما یل

   :التعریف الفقهي - 1

عرفها الأستاذ  ،في محاولة من الفقه المصري تعریف أعمال السیادة أو أعمال الحكومة
من أعمال السلطة التنفیذیة أخرجها القضاء الإداري  طائفة"راغب الحلو على أنها ماجد 

  1."الفرنسي من ولایته لأسباب یغلب علیها الطابع التاریخي

عمل یصدر عن السلطة "أما الأستاذ محمد سلیمان الطماوي فلقد عرفها على أنها  
ارج والداخل وتخرج من رقابة التنفیذیة وتحیط به إعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخ

  1."المحاكم متى قرر لها القضاء هذه الصفة

                                                             
  .45سابق، صالمرجع الماجد راغب الحلو،  -1
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إذ  ،أما في الجزائر فإن التعاریف الفقهیة المتعلقة بنظریة أعمال السیادة تعد نادرة جدا
  قرارات إداریة تحتوي على جمیع عناصر"أعمال السیادة على أنها  یرى الأستاذ خلوفي رشید

  2".یستطیع القاضي إلغائها القرار الإداري لكن لا  

نظریة أعمال السیادة شأنها شأن معظم ": أما الأستاذ مقني بن عمار فعرفها كالأتي
نظریات القانون الإداري هي من صنع القضاء وبالذات مجلس الدولة الفرنسي، وكانت 

حیث یكون لبعض الأعمال التي تقوم بها الدولة أهمیة . ولیدة الحاجة ومقتضیات العمل
فإنه من مصلحة الوطن أن لا تعرض مثل هذه القضایا على القضاء، كما أنه قد . اصةخ

  3."لا یكون من مصلحة الحكومة عرضها على الجمهور

مستبعدة من رقابة  ، و هيوبذلك فأعمال السیادة طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة
من الصور ویكمن مرجع  لا یمكن إثارة مشروعیتها أمام القاضي بأي صورةف. القضاء علیها

   4.إستبعادها من الرقابة لإرتباطها على الراجح بسیادة الدول خارجیا وداخلیا

 :التعریف القضائي - 2

لقد لعب القضاء الإداري الجزائري دوراً هاماً في إبقاء فكرة أعمال السیادة في نطاق 
قر هذا النوع من الأعمال ضیق محدود، حیث  ُ باستثناء قرارین  إننا لا نكاد نجد أي حكم ی

، وأشارت فیه 20/01/1967إثنین، الأول صدر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 
إلى قائمة بالأعمال التي یمكن إعتبارها من قبیل أعمال السیادة، ویتعلق الأمر بالأعمال 

اتها بالدول المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان، والأعمال التي تقوم بها الدولة لتنظیم علاق
                                                                                                                                                                                              

إلیاس علام، الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة والرقابة القضائیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة  -1
  .28، ص 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،  الحقوق والعلوم

، دار المطبوعات - دراسة مقارنة- مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائیة -2
   .33-32، ص ص 2008الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

  .33نفسه، صالمرجع  -3
  .المرجع نفسه -4
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الأخرى، وعقد معاهدة وضم إقلیم جدید إلى الدولة، ورفض التدخل بالطرق الدبلوماسیة قصد 
   1.حمایة المواطنین المقیمین في الخارج

وعلیه یمكن القول بأن القضاء الإداري الجزائري وفي أول مناسبة له تصدى فیها 
ضائیة لتمییز الأعمال المذكورة،  لقضیة ذات صلة بأعمال السیادة تبنى معیار القائمة الق

  .ونعتقد بأنه قد وفق في إختیاره لهذا المعیار

أیا یكن الأمر، فمن الواضح من القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى   
أن القضاء الجزائري لم تتح له بعد فرصة التصدي لطبیعة الكثیر من  1967 ةبالجزائر سن

الأعمال التي قد تصدر عن السلطة التنفیذیة،  كمراسیم إعلان الحالة الإستثنائیة أو إعلان 
هل تعد من قبیل أعمال السیادة أم و ... حالة الطوارئ أو الحصار وكذا مراسیم حل البرلمان

  2.لا

لقضاء الجزائري في المراسیم أعلاه لأسباب بسیطة، تتمثل في عدم ویرجع عدم فصل ا
رفع أي طعون أمام القضاء ضد مراسیم تم إتخاذها تضمنت إعلان حالتي الحصار 

فالمعلوم والمستقر أن القضاء كما حدث لاحقا في فترة التسعینات،  والطوارئ وحل البرلمان،
علان الحالة الاستثنائیة؛ لم یسبق في التجربة وبالنسبة لطبیعة إ. لا یحكم بما لم یطلب منه

وبالنتیجة لم منذ أن تم النص علیها دستوریا،  الدستوریة الجزائریة أن تم إعلان هذه الحالة
  .3تتح للقضاء الجزائري فرصة إبداء الرأي في طبیعة هذا الإعلان

  

  

                                                             
  .28، ص 2002محند أمقران بوبشیر، السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر،  -1
، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، "ظریة أعمال السیادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن منهان"محمد هاملي،  -2

  .246، ص2018، الكویت، دیسمبر 4السنة السادسة، العدد
  .247-246ص ص، لمرجع نفسها -3
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   أعمال السیادة و مبدأ المشروعیة: ثانیا

وسلاحاً خطیراً في ید  ،خروجاً كاملاً على مبدأ المشروعیةتمثل نظریة أعمال السیادة 
السلطة التنفیذیة في مواجهة حقوق وحریات الأفراد، ولهذا هاجمها فقه القانون العام بشدة، 

  . وطالب بإدخالها تحت رقابة القضاء، وعدم تحصین هذه الأعمال ضد الرقابة القضائیة

ق نطاق تطبیقها، وعمل على الحد من أخذ في تضیی يبید أن مجلس الدولة الفرنس
  .آثارها، وخاصة في مجال تطبیق المعاهدات الدولیة في الداخل، وبالنسبة للأحكام العرفیة

أن نظریة أعمال السیادة نشأت نتیجة لظروف سیاسیة خاصة بفرنسا،  یعتقد البعضو 
من أجل و كذلك  .وأن مجلس الدولة الفرنسي قد إستخدمها كدرع واق من قیام السلطة بإلغائه

ضمان تطبیق مبدأ المشروعیة تطبیقاً كاملاً دون إستثناء من ناحیة، وحمایة لحقوق وحریات 
متیازات من ناحیة أخرى   1.الأفراد في مواجهة ما تتمتع به السلطة التنفیذیة من سلطات وإ

  :الفرع الثاني

  تطبیقات نظریة أعمال السیادة 

نة ضد الرقابة القضائیة، حسبما أستقر علیه هنالك بعض الأعمال السیادیة المحص
لتشریع مثل إیداع الحكومة لالقضاء المقارن ومنها القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة 

والأعمال المتعلقة بإصدار قانون حتى ولو إحتج صاحب الطعن 2.لمشروع قانون أو سحبه
  .على أن النص الصادر لیس هو الذي أقره البرلمان

                                                             
  .60، ص1996عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -1
دراسة في القانون  -أعمال السیادة كاستثناء عن اختصاص القضاء و تطبیقاتها في مواد الجنسیة"مقني بن عمار،  -2

، 3تیارت، عدد -بن خلدونا، جامعة قانونیة و الإداریة و العلوم السیاسیةمجلة القانون، كلیة العلوم ال، "-الجزائري المقارن
 .130، ص2012 جوان
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لك من ضمن أعمال السیادة تلك الأعمال المحددة لعلاقات الحكومة وتعتبر كذ 
بمجلس البرلمان أو علاقات الحكومة بالمجلس الدستوري وكل الأعمال التمهیدیة للإنتخابات 
التشریعیة مثل المراسیم التي تدعم الناخبین أو التي تحدد الدوائر الإنتخابیة والتي تدعو 

  1.البرلمانتقرر حل مان للإنعقاد وتلك التي البرل

كما تندرج ضمن هذا الإطار التدابیر الخاصة بالأمن الداخلي كإعلان حالة الحصار 
والطوارئ والأمن الخارجي للدولة، ومنها التدابیر الخاصة بالأعمال الحربیة وكذا إبرام 

  .المعاهدات الدولیة ومختلف العلاقات السیاسیة والدیبلوماسیة

المدعى علیهم الطاعنین یدخل ضمن إلى بأن الفعل المنسوب لا مجال للقول  كما أنه
أعمال السیادة التي لا یجوز للقضاء النظر فیها، ذلك أن أعمال السیادة التي لیس للمحكمة 
أن تنظر فیها لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسیادة العلیا للدولة والإجراءات التي 

افظة على سیادتها وكیانها في الداخل والخارج، والتي یدخل لدولة للمحلتتخذها السلطة العلیا 
علان الأحكام ضمنها ما  یتعلق بالعلاقات السیاسیة مع الدول الأخرى والمسائل الحربیة وإ

  2.العرفیة، أو حالة الطوارئ

یصدر عن جهة الإدارة من قرارات أو إجراءات ضد الأفراد تمس حریاتهم ما ما أو 
  . عن مفهوم أعمال السیادة التي یمتنع على المحاكم النظر فیهاوأموالهم فإنها تخرج 

  :وفي هذا الصدد ذهب القضاء الإداري في سوریا إلى القول

                                                             
  .130السابق، ص مرجعال ،مقني بن عمار -1
  .131، صالمرجع نفسه -2
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أن أعمال السیادة هي تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العلیا في الدولة "
یات الأمنیة وتشمل الأعمال السیاسیة المهمة، ومن ثمة فلا علاقة لقیام إحدى الدور 

  1".بإطلاق النار على أحد المواطنین بداعي عدم إمتثاله لإشارة الوقوف بأعمال السیادة

سید في تنظیم مسائل الجنسیة تملك الدولة الكلمة العلیا والقرار ال ،في مواد الجنسیةو 
كما أنها تحدد  ،معقب على قراراتها لا سیما منها ما یتعلق بالبث في طلبات التجنسدون 

أن  ىلا یجوز لدولة أخر اء جنسیتها الأصلیة وطرق فقدها وتجریدها، و مطلق الحریة أسس بنب
وفي الجانب الإداري الداخلي تقوم السلطة التنفیذیة بأعمال كثیرة لها  2 .اتتدخل في تقییده

علاقة بالجنسیة، وعادة من یتولى هذه المهام هو وزیر الداخلیة، حسبما هو معمول به في 
ول، ومنها دولة مصر، أو وزیر العدل كما هو ساري في دول أخرى و منها غالب الد

  3.الجزائر

  :المطلب الثاني

  نظریة الظروف الإستثنائیة 

نظریة قضائیة خلقها القضاء الإداري أضفى بمقتضاها  هينظریة الظروف الإستثنائیة 
روعة فیما لو صفة المشروعیة على بعض القرارات الإداریة التي تعتبر قرارات غیر مش

أصدرتها الإدارة في الظروف العادیة، بإعتبارها إجراءات وتدابیر ضروریة للمحافظة على 
  .الأمن العام والسیر الإعتیادي  للمرافق العامة

  

  
                                                             

  .131السابق، صالمرجع  ،مقني بن عمار -1
الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، الجنسیة و مركز الأجانب، 01جعز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص،  -2

  .587، ص1978مصر، 
  .131مقني بن عمار، المرجع السابق، ص -3
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  :الفرع الأول

  مفهوم نظریة  الظروف الإستثنائیة 

مزدوج یقصد بالظروف الإستثنائیة مجموعة الحالات الواقعیة التي تنطوي على أثر 
ویتمثل ثانیها في بدء  ،یتمثل أولها في وقف سلطان القواعد القانونیة العادیة بمواجهة الإدارة

إستثنائیة یحدد القضاء الإداري فحواها  خضوع تلك الأعمال لمشروعیة إستثنائیة خاصة، أو
إن الإستثنائیة تحل محل المشروعیة العادیة في بعض الظروف فبالتالي  .ومضمونها

  1.ثنائیة، بحیث تتسع صلاحیات الإدارة بصورة غیر منصوص علیها في القانونالإست

  تعریف نظریة الظروف الإستثنائیة: أولا

والفیضانات والزلازل عادیة مثل الحروب الغیر  نعني بالظروف الإستثنائیة الظروف        
الصحة العامة  وكذلك إنتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد ،وغیرها من الكوارث الطبیعیة

للمواطنین وهذه الظروف تعطي للإدارة صلاحیات غیر مشروعة بالظروف العادیة إلا أنها 
  .2 تصبح مشروعة بحكم الظرف الاستثنائي

  :التعریف الفقهي - 1

قت نظریة الظروف الإستثنائیة إهتماما و عنایة من قبل الفقهاء حیث عرفها و لقد لا
الأعمال الإداریة الغیر مشروعة في الظروف العادیة الأستاذ أندري دي لوبادیر  فإعتبر 

أعمالا مشروعة في بعض الظروف من أجل حمایة النظام العام وسیر المرافق العامة، 
  3.فالمشروعیة العادیة حسبه تحل محلها المشروعیة الاستثنائیة

                                                             
أحمد طعیبة، تطبیقات نظریة الظروف الإستثنائیة على الأعمال القانونیة للإدارة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  -1

  .2017-2016الجلفة، الجزائر،  -سیاسیة، جامعة زیان عاشورالحقوق تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق و العلوم ال
 .29، صالمرجع السابقن، امراد بدر  -2
   .30، صالمرجع نفسه -3
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روف أن هناك مراحل قد یمر فیها المجتمع بظ": أما الدكتور عبد القادر عدو  فیقول   
قد یتعذر مواجهتها لو بقیت الإدارة مقیدة بالحدود التي یرسمها المشرع لصلاحیتها خاصة 
في مجال الضبط، ولهذا تقتضي الحكمة توسیعا في سلطات الإدارة، كما تقتضي التغاضي 
عما یمكن أن یشوب قراراتها من عیوب طالما أن هذه القرارات ضروریة للحفاظ على 

  1."هذه الظروف النظام العام في مثل

ستثنائیة مـن خلال النص على نظمت الدساتیر الجزائریة حالات الظروف الإقد و 
على السلطات  1963من دستور  59حیث نصت المادة  شروطها وكیفیة إعلانها،

حالات  1976من دستور  123إلى  119وكرست المواد  ستثنائیة لرئیس الجمهوریة،الإ
حالة  الحالة الاستثنائیة، حالة الحصار، حالة الطوارئ، :فيستثنائیة والمتمثلة الظروف الإ

أما دستور . والتي تستلزم كلها إجراءات خاصة نظرا لوجود حالة الضرورة الملحة. الحرب
وعالجها التعدیل  .منه 89إلى  86فقد تطرق إلى هذه الحالات في المواد من  1989

موضحة الشروط الموضوعیة  منه، 95إلى  91 من في المواد 1996الدستوري لسنة 
  2.ستثنائیةلإعلان حالات الظروف الإ

لم یأت بجدید إلا من حیث  1996ومما یمكن ملاحظته أن التعدیل الدستوري لسنة
فإنه یجب  الهیئات السابقة، الهیئات أو الشخصیات التي یجب استشارتها فبالإضافة لاستشارة

  3.ة كذلكاستشارة رئیس مجلس الأم

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  1-98علیه أیضا في المادة هو المنصوص و 
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر "  :بنصها على

                                                             
  .33، ص2012عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  -1
في الدستور الجزائري، رسالة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة نجاة تمیمي، حالة الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتها  -2

  .57، ص2002/2003الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
  .المرجع نفسه -3
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داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها 
  1."ستون یوما

 :التعریف القضائي - 2

لظروف الاستثنائیة نظریة من صنع القضاء إلا أننا لا نجد لها تعریفا رغم أن نظریة ا
قضائیا واضحا ودقیقا، ولعل السبب في ذلك هو محاولته البقاء في مركز عال یمنحه سلطة 

یده ، كما أن تعریف الظروف الاستثنائیة سیقظرف الاستثنائي لكل حالة على حداتقدیر ال
  2.ستثنائیة فكرة واسعة ومرنةلظروف الإیعیق تطوره، كون فكرة امستقبلا و 

قد استعمل مجلس الدولة الفرنسي عبارة الظروف الإستثنائیة، غیر أنه میز بین الظروف و 
بین غیرها و ") نظریة سلطات الحرب"ها تسمیة أطلق علیو (تثنائیة التي تنشأ بسبب الحربالإس

تطبیقا لنظریة الظروف یة، و یها تسمیة الظروف الإستثنائالتي أطلق علو  من الظروف الأخرى
الإستثنائیة قرر مجلس الدولة الفرنسي مشروعیة بعض الأنظمة الإداریة المقیدة للحریات 
الفردیة في ظل الظروف الإستثنائیة على الرغم من عدم مشروعیتها في ظل الظروف 

ررة مقدارها الحدود المقالعادیة، كما قضى بمشروعیته في سن بعض الرسوم التي تفوق في 
ذلك لمواجهة الإحتیاجات المالیة غیر العادیة الناتجة عن الغزو الألماني عام قانونا و 
1940.3  

ستثنائیة في أحد بینما بینت المحكمة الإداریة العلیا بمصر مفهوم نظریة الظروف الإ
أن النصوص التشریعیة، إنما وضعت لتحكم الظروف العادیة، فإذا " : أحكامها، جاء فیه

ف استثنائیة، ثم أجبرت الإدارة على تطبیق النصوص العادیة،  فإن ذلك یؤدي  طرأت ظرو 
حتما إلى نتائج غیر مستساغة، تتعارض حتى ونیة واضعي تلك النصوص العادیة، 

                                                             
  .، المصدر السابق442-20 رقم رئاسيالمرسوم من ال 1-98المادة  -1
   .26، ص ، المرجع السابقمراد بدران -2
  .77، صالمرجع السابق على عبد الفتاح محمد، -3
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فالقوانین  تنص على الإجراءات التي تتخذ في الأحوال العادیة،  ومادام لا یوجد فیها نص 
العاجل تعین عندئذ تمكین السلطة الإداریة من إتخاذ على ما یجب إجراؤه في حالة الخطر 

أما فیما  1"...الإجراءات العاجلة التي لم تعمل لغایة سوى للمصلحة العامة دون غیرها 
فلا توجد أي محاولات لتعریف حالة الظروف الإستثنائیة الأمر  ،یخص القضاء الجزائري

  2.سي والمصري كما سبق تبیانهالذي یدفعنا إلى الإكتفاء بما ورد في القضاء الفرن

  رقابة القضاء على أعمال الإدارة أثناء الظروف الإستثنائیة: ثانیا

أخضع القضاء الإدارى الإجراءات والأعمال المتخذة من جانب الإدارة إستناداً إلى  
سلطاتها الواسعة لمواجهة الظرف الإستثنائي لرقابته، حتى یتأكد من وقوع الظرف الإستثنائى 

فعل، ومن توافر التلازم والتناسب بین الإجراءات المتخذة والظرف الإستثنائي وذلك لأن بال
إتساع مجال المشروعیة في الظروف الإستثنائیة لا یعني خروج أعمال الإدارة في أثناء هذه 
الظروف من نطاق القضاء الإداري، على عكس أعمال السیادة التي لا تدخل في إختصاص 

  .القضاء الإدارى

وقد قرر مجلس الدولة الفرنسى مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تنتج عن إستخدام 
أي حتى  ات،السلطات الخاصة بالظروف الاستثنائیة، على أساس المخاطر وتحمل التبع

  . عند عدم ثبوت خطأ في الإجراءات الإستثنائیة المتخذة

عمال الصادرة من وسلك مجلس الدولة المصري مسلك المجلس الفرنسي، وأخضع الأ
إذ أخضعت محكمة القضاء الإدارى نظام . السلطة التنفیذیة أثناء الظروف الإستثنائیة لرقابته

  3.الطوارئ لرقابتها منذ إنشائها

  
                                                             

  .239، ص 2006جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -1
  . 15، صالمرجع السابقأحمد طعیبة،  -2
  .53سابق، صالمرجع العبد القادر عدو،  -3
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  : الفرع الثاني

  شروط تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة

فعیلها بما إذا كانت الظروف الإستثنائیة تعمل على توسیع قواعد المشروعیة العادیة وت 
یتلاءم مع ما تملیه هذه الظروف من أحكام، فإن ذلك لا یعني إطلاق سلطة الإدارة من دون 
قیود أو ضوابط لما تتضمنه نظریة الظروف الإستثنائیة من مخاطر جسیمة بسبب ما تمنحه 

للخطر خاصة وأنه لیس  تعرضهمو  من سلطات خطیرة للإدارة تهدد حقوق وحریات الأفراد
  .ر قاطع لما یعتبر ظرفا استثنائیاثمة معیا

  :منه فإن سلطة الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة لیست مطلقة بل مقیدة بالشروط التالیةو 

  :تحقق الظرف الإستثنائي- أولا

بخطر موجه ضد الدولة وهو أهم الشروط اللازمة  تهدیدویتمثل هذا الظرف بوجود 
كون داخلیا كالكوارث الطبیعیة الإقتصادیة أو وهذا الخطر الذي قد ی .لقیام هذه النظریة

  .العصیان المسلح والمظاهرات غیر المسلحة، وقد یكون خارجیا كالحروب

وقد  .على وجوب توافر وصفین في هذا الخطر وهما الجسامة والحلول لفقهویستقر ا 
ئل ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر یكون جسیما إذا كان من غیر الممكن دفعه بالوسا

فإذا أمكن دفعه بهذه الوسائل لا یعد جسیما أما بالنسبة لصفة الحلول فإن  ،القانونیة العادیة
أو الظروف حداً تؤدي معه حالا و مباشرة إلى  حداثالخطر الحال یعني أن تبلغ الأ

المساس بالمصلحة موضوع الحمایة ما یعني وجود تهدید بخطر جسیم حال موجه ضد 
  1.الدولة

                                                             
دفاتر ، "- دراسة مقارنة - بطها في القانون الدستوري الجزائرينظریة الظروف الإستثنائیة و ضوا"إسماعیل جابو ربي،  -1

ص ص  ،2016، 14، الجزائر، عدد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةالسیاسة و القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
40-41.  
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 أعمالها تذرعت الإدارة بوجود ظرف إستثنائى غیر مؤكد حدوثه، فإنمنه فإذا و 
  . المستندة إلى وجود هذا الظرف تكون غیر مشروعة

الحال، فإن القضاء هو الذي یتحقق من وجود الظرف الإستثنائي، وبالتالى  وبطبیعة
  1.إعتبار أعمال الإدارة وقراراتها مشروعة أم لا

   مع الظرف الإستثنائي ذتناسب الإجراء المتخ: ثانیا

تستخدم الإدارة من الوسائل و الإجراءات ما یتناسب مع القدر اللازم لمواجهة الظرف 
لا تزید في تصرفها إلا بالقدر الذي یملیه  أنالإستثنائي، ومفاد ذلك أنه یجب على الإدارة 

فراد في الظرف الإستثنائي، إذ القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا یضحى بمصالح الأ
سبیل المصلحة العامة إلا بقدر ما تقتضیه الضرورة، فإذا ما أستخدمت سلطتها مما یزید عن 

فلا یسمح بإنتهاك حقوق و حریات الأفراد  ،القدر اللازم فإن أعمالها ستكون غیر مشروعة
التي تحمیها قواعد المشروعیة العادیة، و لتحقیق هذا أوجب القانون مراجعة أي إعتقال یتم 

في  اأثناء حالة الطوارئ من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة و إلا كان ذلك تعسف
  2.إستعمال السلطة

  إبتغاء المصلحة العامة من التصرف الإستثنائي: ثالثا

إن شرط المصلحة العامة هو شرط جوهري في كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة 
أن أي عمل تتخذه الإدارة یجب أن یقصد به سواء أكانت الظروف عادیة أم إستثنائیة و 

  3.وألا تكون الغایة منه الوصول إلى تحقیق أغراض شخصیة ،تحقیق مصلحة عامة

منه فعلى الإدارة وهي تمارس سلطاتها الإستثنائیة، أن تراعي القدر اللازم الذي و 
ستثنائیة بما فإذا تجاوزت في إستخدام سلطاتها الإ ،1یتناسب والتغلب على الظرف الإستثنائي

                                                             
  .52، صالمرجع السابقعبد الغني بسیوني،  -1
  .سابق، المصدر ال1996دستور من  48- 47-46-23-22المواد  -2
  .42إسماعیل جابو ربي، المرجع السابق، ص -3
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یزید عن القدر اللازم لمجابهة الظرف الإستثنائي فإن أعمالها تعد غیر مشروعة، وفي هذه 
  2.الحالة تخضع لرقابة القضاء

  :الفرع الثالث

الآثار المترتبة عن تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة على مشروعیة القرار  
  الإداري

الظروف العادیة تتمثل في تنفیذ  إذا كانت إختصاصات السلطة التنفیذیة في ظل
القوانین والسهر على حفظ النظام العام بمختلف جوانبه وكذا حسن سیر المرافق العامة، فإنه 
بمجرد إعلان حالة من حالات الظروف الإستثنائیة تطرأ الكثیر من التعدیلات على هذه 

بین السلطات العامة  الإختصاصات بالتوسیع فیها ومد نطاقها إلى درجة یختل فیها التوازن
بحیث تنكمش وتتقلص صلاحیات باقي السلطات بالقدر الذي تتسع به صلاحیات السلطة 
التنفیذیة، وذلك بهدف تمكینها من مواجهة الظروف الطارئة والسیطرة علیها وینتج عن ذلك 
المساس بمبدأ الفصل بین السلطات لصالح السلطة التنفیذیة على حساب السلطتین 

ة والقضائیة الأمر الذي یؤدي إلى تبریر المساس بحقوق وحریات الأفراد في ظل التشریعی
  .ظل الظروف الإستثنائیة ة فيقلب قواعد المشروعیة العادیة وتطبیق مشروعیة إستثنائی

أكد المؤسس الدستوري الجزائري في هذا الخصوص على ضمان الحقوق والحریات  قدو 
الحریات الأساسیة وحقوق " : على أنّ  ستورن الدم 38الأساسیة فنص ضمن المادة 

ا ضمن الفصل 3"الإنسان والمواطن مضمونة ، كما بیّن الحقوق والحریات المكفولة دستوریً
، غیر أن من شأن 73إلى  32المواد من في  "الحقوق والحریات " الرابع منه تحت عنوان 

                                                                                                                                                                                              
بشیر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائیة في التشریع الفلسطیني، مذكرة لنیل شهادة  -1

  .76، ص2013الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، فلسطین، 
، 1998التوزیع، عمان، الأردن، ، مكتبة الثقافة للنشر و >>ةمقارندراسة <<محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري -2

  .45ص
  .، المصدر السابق2016دستور من  38المادة  -3
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داریة باتخاذ الإجراءات الظروف الإستثنائیة قلب قواعد المشروعیة بالترخیص للسلطات الإ
الإستثنائیة من أجل مواجهة الظروف الشاذة والمفاجئة ما من شأنه تبریر المساس بالحقوق 

و هنا یمكن تمییز الآثار  .والحریات العامة للأفراد في ظل هذه الأوضاع غیر العادیة
  :التالیة

  :المساس بالحقوق و الحریات الفردیة - أولا

تلك الحریات المتعلقة بشؤون حیاة الفرد الخاصة والتي تمیزت  یقصد بالحریات الفردیة 
بحمایة دستوریة وقانونیة في ظل الظروف العادیة للدولة، إلا أن من شأن المشروعیة 
الإستثنائیة المعمول بها في ظل الظروف الإستثنائیة تبریر لجوء السلطة التنفیذیة إلى تقیدها 

المساس بحرمة و ریة التنقل وحریة إختیار موطن الإقامة، والمساس بها نذكر من بینها تقیید ح
  .المساكن الخاصة والمحلات

   تقیید حریة التنقل   - أ

   :على 2016 دستورمن  55حیث تنص المادة 

وأن  یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامته "
  .یتنقل عبر التراب الوطني

  .راب الوطني والخروج منه مضمون لهحق الدخول إلى الت 

ولا یمكن الأمر بأي تقیید لهذه الحقوق إلا لمدة محدّدة وبموجب قرار مبرر من السلطة  
د هذه الحریة في إطار 1".القضائیة ، غیر أن من شأن قیام الظروف الإستثنائیة تبریر تقیّ

                                                             
  .، المصدر السابق2016دستور من  55المادة  -1
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 راب الوطني أو خارجهالتوسیع من مبدأ المشروعیة إذ تخضع حریة تنقل الأشخاص داخل الت
  1:إلى قیود منها

   حضر التجوال  - 1

في ظل إعمال حالة الطوارئ في تراب بعض الولایات بموجب القرار الصادر عن وزیر 
على الساعة  05/12/1992إبتداءا من  05/11/1992الداخلیة والجماعات المحلیة بتاریخ 

تراب ولایات الجزائر، البلیدة، العاشرة والنصف لیلا إلى غایة الساعة الخامسة صباحا على 
  .ىلمدیة، عین الدفلبومرداس، تیبازة، البویرة، ا

  الوضع في مراكز الأمن - 2

عد إجراء الوضع في مر  ُ من أخطر الإجراءات على " الإعتقال الإداري"كز الأمن ای
الحریة الشخصیة للأفراد فهو إجراء وقائي یتم بمقتضى قرارات صادرة من السلطة الإداریة 

تصة بقصد وقایة الأمن والنظام من الخطورة النابعة من الشخص محل الإعتقال وفقا  المخ
  2.للأحكام التي حددها القانون

المتضمن تقریر حالة الحصار في مادته  196-91المرسوم الرئاسي رقم  نصقد و 
على إمكانیة مباشرة السلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة ضمن الحدود  )4(الرابعة

اتخاذ تدابیر الإعتقال الإداري ووضع الأشخاص في مراكز و الشروط التي تحددها الحكومة و 
الأمن ضد كل شخص راشد یتبیّن أن نشاطه خطیر على النّظام العام وعلى الأمن العمومي 
والسیر العادي للمرافق العمومیة وذلك بحرمانه والتصدي له ومنعه من الذهاب والإیاب 

                                                             
انون، وردة خلاف، الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الق -1

  .180، ص2014كلیة الحقوق، جامعة محمد دباغین، سطیف، 
  .13، ص 2001، الإعتقال، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، يمنیر عبد المعط -2
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كز التي تحددها بمقرر القیادة العلیا للسلطات العسكریة المخولة قانونا ووضعه في أحد المرا
  1.صلاحیات الشرطة

یتمثل الوضع في " : على ما یلي 201-91تنفیذي رقم المرسوم المن  2تنص المادة و 
أو  ،مركز للأمن لأي شخص یكون سلوكه خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص

الذهاب والإیاب ووضعه في أحد  حریة في حرمانه من مومیة،ععلى حسن سیر المرافق ال
المراكز التي تحددها بمقر القیادة العلیا للسلطات العسكریة المخولة قانونا صلاحیات 

  2."1991یونیو سنة  4المؤرخ في  196-91وذلك تطبیقا للمرسوم  ،الشرطة

 بخمسة اكز الأمنالوضع في مر مدّة  201-91من المرسوم التنفیذي 5حددت المادة و 
ه یمكن لأي شخص یكون موضوع  )45(وأربعین یوما قابلة للتجدید مرة واحدة، على أنّ

إعتقال إداري أو إقامة جبریة أن یرفع طعنا حسب التسلسل السلمي لدى السلطات 
 3.المختصة

  تقیید حریة اختیار موطن الإقامة -ب

ا بحریة الشخص في اختیار یعد المساس بحریة اختیار موطن الإقامة مساسًا خطیرً 
یحق لكل "  :أنه على التي تنص 2016 دستورمن  55موطن إقامته وهو ما یخالف المادة 

وأن یتنقل عبر  ،أن یختار بحریة موطن إقامته ،مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة
  .التراب الوطني

  .مضمونا لهإلى التراب الوطني والخروج منه  ولخحق الد 

                                                             
  .المتضمن تقریر حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي من  2المادة  -1
الصادرة في  31عدد  ج.ج.ر.ج, 25/06/1991، مؤرخ في 201-91تنفیذي رقم المرسوم من ال 5المادة  -2

 196-91من المرسوم الرئاسي  04یضبط حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه، تطبیقا للمادة ، 26/06/1991
  .رالمتضمن تقریر حالة الحصا 04/06/1991المؤرخ في 

  .المصدر نفسه -3
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د لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة یالأمر بأي تقی لا یمكن 
 1".القضائیة

  .المنع من الإقامةالإقامة الجبریة، و : نائیة شكلینیأخذ هذا التقیید في ظل المشروعیة الإستثو 

   الإقامة الجبریة  - 1

رئاسي رقم من المرسوم ال 4تم تنظیم هذا الإجراء في حالة الحصار من خلال المادة 
، لیضبط  حدود الوضع تحت الإقامة 2 202-91رقم كما جاء المرسوم التنفیذي  91-196

 .الإجباریة وشروطها طبقا للمادة الأولى منه

  المنع من الإقامة  - 2

من المرسوم الرئاسي رقم  8تم تنظیم هذا القید في ظل حالة الحصار بموجب المادة  
یث یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات المتضمن تقریر حالة الحصار ح 91-196

 أن تمنع إقامة أي شخص راشد یتبین أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسیر"  :الشرطة

  3."العادي للمرافق العمومیة 

  . الخاصةالمساس بحرمة المساكن والمحلات العمومیة و  -ج

تضمن الدولة عدم " : هعلى أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  47تنص المادة 
 .إنتهاك حرمة المسكن

  .وفي إطار إحترامه ،فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون 

  4".ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة 

                                                             
  .، المصدر السابق2016من دستور  5المادة  -1
  .، المصدر السابق202- 91مرسوم تنفیذي رقم من ال 01ادةالم -2
  .السابق صدر، الم196-91 رقم رئاسيالمرسوم من ال 8المادة  -3
  .السابق صدر، الم2016دستور من  47المادة  -4
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المتضمن  196-91سوم الرئاسي رقم من المر  7/2نجد في حالة الحصار، المادة و 
سلطات العسكریة المخولة صلاحیات یمكن لل" : تقریر حالة الحصار نصت على أنه

الشرطة ضمن الشروط المحددة عن طریق الحكومة أن تجري أو تكلف من یجري تفتیشات 
  1."لیلیة أو نهاریة في المحالات العمومیة أو الخاصة وكذلك داخل المساكن

  تقیید الحقوق و الحریات الجماعیة - ثانیا

نشاء و  ،التعبیر ةحری" : أنه ىعل 2016من التعدیل الدستوري لسنة  48تنص المادة  إ
ید ی، غیر أنه من شأن الظروف الإستثنائیة تق2".مضمونة للمواطن الاجتماع،و  ،الجمعیات

  .ه الحریات في ظل حالة الحصار أو الطوارئذه

تتعرض هذه الحریة للخرق في ظل الظروف الإستثنائیة فكثیرا ما تقوم السلطة 
خاص بحجة التجمهر والتجمع في الأماكن العمومیة، حیث العسكریة باعتقال العدید من الأش

المتضمن تقریر حالة الحصار على  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  8/1نصت المادة 
أنه یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة أن تضیق أو تمنع مرور 

  .الأشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومیة

المتضمن تقریر حالة  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  7/2نصت المادة كما 
یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة ضمن الشروط ": الحصار على أنه

المحددة عن طریق الحكومة أن تمنع إصدار المنشورات أو الإجتماعات والنداءات 
نعدام الأمن   3".أو واستمرارهما العمومیة التي یعتقد أنها كفیلة بإثارة الفوضى وإ

المتضمن تقریر حالة الحصار تنص  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  9نجد المادة 
تتعرض للتوقیف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفیذي الجمعیات مهما " : على ما یلي

                                                             
  .السابق صدر، الم196-91 رقم رئاسيالمرسوم من ال 7/2المادة  -1
  .السابق صدر، الم2016دستور  من  48المادة -2
  .السابقصدر ، الم196-91 رقم رئاسيالمرسوم من ال 7/2المادة  -3
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كان قانونها الأساسي أو وجهتها التي یقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانین لا 
والمتعلق بالجمعیات ذات  1989یولیو سنة  5المؤرخ في  11- 89ا القانون رقم سیم

من  34وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة . الطابع السیاسي أو أحكام هذا المرسوم
  1".القانون السالف الذكر إذ تعلق الأمر بجمعیة ذات طابع سیاسي

  :ةإتساع سلطات الإدار  - ثالثا

لظروف غیر العادیة، و لعله المظهر الأبرز من مظاهر تتسع سلطة الإدارة في ا
السلطات الإستثنائیة، بما یمنحها من هامش أوسع بكثیر في قراراتها و إعمال صلاحیاتها 
في التقدیر في ممارساتها بشكل یصل حد تجاوز القوانین و اللوائح المعمول بها في الظروف 

منع ممارستها بصورة  وأالحریات العامة ب ما قد یؤدي في الغالب إلى المساسالمعتادة، ب
  2.كاملة

تجاوزها للخضوع لمبدأ المشروعیة في قراراتها في ظل إن اتساع سلطات الإدارة و 
تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة قد یؤدي في بعض الظروف شدیدة الخصوصیة إلى وقف 

و الحروب أو حتى في ظل العمل بالقوانین العادیة كلیا، و هو الحال أثناء نشوب النزاعات 
إذ یتم تعطیل العمل حتى بالدستور في بعض الأنظمة الأزمات السیاسیة و الأمنیة الداخلیة، 

 96/1الجزائري على ذلك من خلال نص المادة الدستوري وقد أكد المؤسس  3.كالجزائر مثلا
لى رئیس یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و یتو ": التي جاء فیها 1996من دستور 

  4."الجمهوریة جمیع السلطات

  
                                                             

  .السابقصدر ، الم196-91 رقم رئاسيالمرسوم من ال، 9المادة  -  1
وم، تخصص السعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العل -  2

  .431، ص2016سیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم الالقانون، كلیة الحقوق و 
  .432، صالمرجع نفسه -  3
  .، المصدر السابق1996من دستور  96/1المادة  -  4
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   :إقتصار دور القاضي الإداري على رقابة الحد الأدنى - رابعا

حریات  تضیق منمظاهر خطیرة تمس و تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة ینتج عن 
قاطعة لتقدیر مدى مر هو عدم وجود معاییر منطقیة و لعل أخطر ما في الأو  الأفراد،

ولهذا عمل لقطع بالحاجة الفعلیة لتطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة، الظروف و استثنائیة ا
هذه السلطات الخطیرة الممنوحة للإدارة في مثل هذه الظروف بین على أن یوازن القضاء 

  1.ؤمنهم من مغبة إسراف الإدارة في إستعمال تلك السلطاتیحقوق الأفراد بشكل بین و 

لموقف في العدید من أحكامه نذكر على أكد القضاء الإداري المصري على هذا او 
"... : جاء فیه 1951جوان  26سبیل المثال حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاریخ 

المتضمن إلغاء جریدة مصر الفتاة قد  1951جانفي  28إن قرار مجلس الوزراء بتاریخ 
خاصة  صدر بدون أیة ضرورة ولم یصدر بسبب خطر مفاجئ یقتضي إلغاء الجریدة فورا

  "..... وأن الحكومة إلتجأت إلى القضاء وأصبح واجبا علیها أن تتریت حتى یقول كلمته

كما أكدت محكمة القضاء الإداري المصري على نفس الموقف في حكمها الصادر  
إن إجراءات الإعتقال وتحدید الإقامة یجب ... ": والذي جاء فیه 1956جانفي  13بتاریخ 

الضرورة القصوى التي یستعصي فیها اللجوء إلى الإجراءات العادیة  ألا یلجأ إلیها إلا عند
لما لذلك من مساس بالحریة الشخصیة، وأن یكون ذلك بالقدر الضروري اللازم للمحافظة 

  2"...على الأمن فلا یتجاوز ذلك إلى غیره من الأغراض

ع لمبدأ لعله من غیر المنطقي بكل حال من الأحوال، أن تتملص الإدارة من الخضو و 
الضمانات أو الخلفیات القضائیة المشروعیة في هذه الظروف بالتخفي وراء بعض الحلول أو 

یجب أن یكون موضع إحترامها في الظروف العادیة  أ، إذ أن هذا المبدالتشریعیةو 

                                                             
  .433السعید سلیماني، المرجع السابق، ص -  1
  .10، السنة 5024، قضیة رقم 1956جانفي  13محكمة القضاء الإداري، حكم صادر بتاریخ  -2
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، كل ما في الأمر أن الظروف الإستثنائیة تبرر أن یرخص 1والإستثنائیة على حد سواء
رر مؤقتا من التقید الحرفي بأحكام مبدأ المشروعیة ما دامت تهدف إلى في أن تتح للإدارة

القدر الذي یمكنها من القضاء على المخاطر الناتجة عن هذه ب تحقیق الصالح العام،
   2.خاضعة لرقابة القضاء قراراتهاو  الظروف على أن تظل أعمالها وتصرفاتها

  :المطلب الثالث

  نظریة السلطة التقدیریة 

یحدد المشرع عند تقریر إختصاصات الإدارة أحد السبیلین، فهو إما أن یمنحها         
فإذا كان المشرع قد . إختصاصا أو سلطة مقیدة، وقد یمنحها إختصاصا أو سلطة تقدیریة

حدد للإدارة شروط ممارسة الإختصاص ورسم لها حدوده، وأجبرها على التدخل في حالة 
ارة في هذه الحالة سلطة مقیدة، أما إذا ترك المشرع توفر هذه الشروط كانت سلطة الإد

خاذ الإجراء أم عدم إتخاذه، أو بالنسبة تللإدارة قدرا من حریة التقدیر، سواء بالنسبة لإ
لأسباب اتخاذه، بحیث تمتلك تقدیر ملائمة التصرف واختیار الوقت المناسب لاتخاذه كانت 

   .سلطة الإدارة تقدیریة

، والتطرق إلى وبیان مبرراتهابنظریة السلطة التقدیریة التعریف بها  ولهذا یقتضي الإلمام
  :وذلك وفقا لما یلي و رقابة القضاء علیها، نطاقهاتطبیقها من ناحیة 

  :الفرع الأول

  مفهوم نظریة السلطة التقدیریة 

ي من ثمة البحث ف، یجدر بنا أولا تعریفها و لاستیضاح مفهوم نظریة السلطة التقدیریة       
  :الحجج التي تبرر اللجوء إلى إعمالها

                                                             
  .436- 435السعید سلیماني، المرجع السابق، ص ص  -  1
  .436المرجع نفسه، ص -2
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  تعریف السلطة التقدیریة - أولا

یقصد بالسلطة التقدیریة للإدارة حریة الإدارة في التصرف أو عدم التصرف، وفي         
اختیار القرار والوقت المناسب على أن یتم ذلك في إطار تطبیق القانون وحریة التقدیر في 

ا ویعرفها البعض الآخر بأنها حق أعمال الإدارة وحریة الإختیار كم. مة إصدار القراراتءملا
في ممارسة الإختصاص، فعندما یترك القانون للإدارة حریة التصرف في شأن من الشؤون 
یقال لها سلطة تقدیریة، أما إذا قید حریتها في أمر ما فلا تستطیع أن تتصرف إلا على نحو 

   1.إختصاصا مقیدا معین فإن إختصاصها في هذا الأمر یكون

لهذا نجد أنه یقصد بالسلطة التقدیریة بأنها الحریة التي تتمتع بها الإدارة العامة حینما  
وبذا تظهر السلطة التقدیریة بأنها عبارة عن . تمارس إختصاصات أو صلاحیات أنیطت بها

ها محل ها للإدارة العامة في إختیار بنوع من الحریة أو هامش من حریة التصرف المسموح 
جراء الذي سیخرج به القرار، أما الإختصاص والسبب والغایة فالإدارة الإالقرار أو الشكل أو 

  .بشأنها مقیدة

فإذا كانت مقتضیات مبدأ المشروعیة تشمل جمیع عناصر النشاط الإداري بحیث یكون هذا  
الإداریة التي  النشاط سلبیا فیقتصر دور الإدارة العامة على مجرد الإعداد الآلي للقرارات

حددتها وفرضتها القاعدة القانونیة مسبقا، ویحظر علیها في هذه الحالة ممارسة أي نوع من 
ویحظر علیها المبادرة أو المبادأة بأي شكل من . أنواع التقدیر فلیس لها حریة التقدیر

لمبدأ الأشكال، ولكن هذا التقیید غیر مقبول من الناحیة العملیة، فخضوع الإدارة العامة 
المشروعیة لا یعني تجریدها من أي هامش في التقدیر، لهذا منح المشرع الإدارة صلاحیة 

هذه  معینة لإتخاذ قرار إداري أو للقیام بعمل إداري معین یقرر بصورة غیر مباشرة
الصلاحیة، فیما إذا كانت هذه الصلاحیة تقدیریة أم مقیدة، وبذا یتعین تحدید تمتع الإدارة 

                                                             
.50سابق، صالمرجع ال، والحلماجد راغب  - 1  
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صرف في أثناء مباشرة نشاطها، أم یجب تقیید حریتها بإلزامها على نحو معین لا بحریة الت
  1یمكن أن تحید عنه؟

فمثلا إذا كان المشرع یحدد شروطا معینة لمنح رخصة ویوجب على الإدارة منح الرخصة إذا 
رع توافرت الشروط المذكورة كانت سلطة الإدارة في هذه الحالة سلطة مقیدة، أما إذا كان المش

إعترف لها بسلطة الإختیار بین منح الرخصة من عدمها بغض النظر عن توافر الشروط 
نه یتعین علیها مراعاة إفعلى أنها إذا اختارت منح الرخصة . فإنها تتمتع بسلطة تقدیریة

لا كان عملا باطلا لمخالفته  تباع الإجراءات التي رسمها وإ الشروط التي حددها القانون وإ
   2.القانون

ناء على ما تقدم فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة عند عدم فرض سلوك معین تلتزم به في وب
قدرا من حریة التقدیر من خلال منحها  القانونیةتمارس إختصاصاتها  هنا هيفتصرفاتها 

ختیار الوقت المناسب لذلكءملالإتخاذ القرار أو عدم إتخاذه، وكذلك تقدیر    .مة التصرف وإ

  ت نظریة السلطة التقدیریة مبررا - ثانیا

الأسباب ما  ههذیقدم الفقه عدة أسباب ومبررات للقول بالسلطة التقدیریة للإدارة، ومن     
  :یلي 

تقیید سلطة الإدارة یعدم ملكة الإبتكار والتجدید لدیها، فدور الإدارة لا یقتصر على  -1 
یصف نشاطها بالجمود كونها مجرد أداة لتنفیذ القانون فحسب، لأن من شأن ذلك أن 

  3.ویعدم لدیها ملكة الإبداع والتجدید. والركود

                                                             
.61علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص - 1  

  .46محمود حافظ، المرجع السابق، ص  -2
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عجز المشرع عن الإحاطة بملابسات وظروف الوظیفة الإداریة، فالمشرع وهو یسن  -2
القوانین لا یستطیع أن یتصور جمیع ملابسات وظروف الوظیفة الإداریة بحیث یضع لكل 

  1.جهتهحالة حكمها، ولكل إحتمال الحل المناسب لموا

ضطراد یتطلب الإعتراف للإدارة بسلطة  -3 إعمال مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام وإ
تخاذ القرارات اللازمة  تقدیریة لإختیار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات للقیام بالعمل الإداري وإ

ة أو الملائمة لضمان ذلك وهو واجب تلتزم به الإدارة، ویستلزم أن یوفر لها القانون السلط
  2.التي تمكنها من القیام به

إن خبرة الإدارة وتجاربها، ووسائلها الخاصة التي تستنبط منها معلوماتها والروح العملیة  -4
ها المستمر على إدارة المرافق العامة یبرر إعطاء الإدارة قدرا فإشراالتي تستمد منها الإدارة 

  3.معقولا من حریة التصرف لتحقیق المصلحة العامة

السلطة التقدیریة هي الوسیلة الناجعة والفعالة التي تتیح للإدارة القیام بإلتزاماتها  إن -5
ومواجهة الإحتیاجات العامة للأفراد، لأنها تستطیع بمقتضى سلطتها التقدیریة إختیار أنسب 
الوسائل وأفضل الأوقات لكي تقوم بالعمل أو تمتنع عن القیام به، وتتخذ القرارات اللازمة 

  4.ئمةوالملا

أن أفضل هذه المبررات ما یقوم على مواكبة التطور والمصالح العامة والمتغیرة  والظاهر
  .والمتطورة مما یمكن الادارة من إتخاذ الموقف المناسب في كل حالة على حدى

  

  
                                                             

  .60السابق، صالمرجع ، العلوي  سالم بن راشد - 1
  .70سابق، ص المرجع العمر محمد الشوبكي،  - 2
  .المرجع نفسه - 3
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  :الفرع الثاني

  تطبیق نظریة السلطة التقدیریة 

قراراتها تجدر الإشارة إلى حدود  في خضم مباشرة الإدارة لإعمالها سلطتها التقدیریة في 
  :صلاحیتها في هذا الأمر و بالتالي مدى وقوعها تحت طائل رقابة القضاء

  مجال السلطة التقدیریة - أولا

، الأصل أن الإدارة مقیدة في إتخاذ القرار الإداري، وهو ما یسمى بالإختصاص المقید       
تقدیریة للإدارة بمعنى أن الإدارة فكل ما خرج من هذا الإختصاص المقید فهو صلاحیة 

. تتمتع بالصلاحیات الكاملة لإتخاذ القرار الملائم لحالة ما، مالم تكن من الإختصاص المقید
  : التقدیریة، ومن تلك الآراء  السلطة صلاحیة حدیدوقد حاول فقهاء القانون الإداري ت

یة فهو من الصلاحیة ما كان من تصرفات الإدارة الداخل فى أعمال الإدارة العاد -1
  1.التقدیریة، وما كان من تصرفات السلطة العامة فهو إختصاص مقید

ن كان  -2 إذا كان رجل الإدارة له حریة إتخاذ القرار الملائم فهو من الصلاحیة التقدیریة، وإ
  2.ینفذ قانون موضوع مسبقاً فهو من الاختصاص المقید

ان من أعمال الإدارة العادیة فقد وضع له قانون أن الجمع بین الرأیین ممكن، فما كالظاهر و 
مسبقا یحمي به الأفراد من تسلط الإدارة وهو من الإختصاص المقید، وما كان من أعمال 

 سلطةالسلطة العامة فتظهر فیه حریة رجل الإدارة في إتخاذ القرار الملائم فهو من ال
  .التقدیریة

ام بین سلطة الإدارة المقیدة والتقدیریة فكل عمل ویجدر التنبیه إلى أنه لا یمكن الفصل الت   
  . للإدارة یحتوي على سلطة مقیدة وصلاحیة تقدیریة، لكن الغالب منها هو المقدم

                                                             
  .69علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص - 1
  .المرجع نفسه - 2
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  رقابة القضاء الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة - ثانیا

ذهب جانب من الفقه إلى أن القضاء یحظر علیه بسط رقابته على أعمال الإدارة     
یمارس رقابة المشروعیة، ولیس  -بحسب رأیهم -ستندة إلى سلطتها التقدیریة،  فالقاضي الم

رقابة الملاءمة وبالتالي لا یجوز له أن یمارس سلطته على الإدارة، فینصب نفسه رئیساً 
  1.للسلطة الإداریة

في حین ذهب جانب آخر من الفقه، إلى جواز تدخل القاضي وبسط رقابته على السلطة    
لتقدیریة للإدارة، على أساس ما یتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد ا

 فیمكن له أن یحول بعض المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقدیریة القانون الإداري،
إلا  والمتعلقة بمبدأ الملاءمة، إلى مسائل ذات صلة بمبدأ المشروعیة تلتزم الإدارة باتباعها، و

  2.الها للبطلانتعرضت أعم

والرأي الراجح هنا، یذهب إلى أن منح المشرع السلطة للإدارة لا یحول دون خضوعها 
لرقابة القضاء، فیما یتعلق بالأعمال المشمولة بهذه السلطة التقدیریة،  فهذه الأخیرة شرعت 

حریة لإتخاذ قراراتها، وهذه ال فقط لكي تمنح الإدارة هامش حریة لتقدیر الظروف الملائمة،
غلطاً بیناً أو  -في نطاق السلطة التقدیریة  -مقیدة بأن لا تتضمن هذه القرارات المتخذة 

بقدر ما تخفف من  إنحرافاً بالسلطة، وهي بذلك لا تتعارض مع مبدأ المشروعیة
  3.إختصاصات الإدارة المقیدة

صاً من ناحیة ما مدى رقابة القضاء على أعمال الإدارة خصو : هو المطروح هنا والسؤال    
  الصلاحیة التقدیریة التي تخرج نسبیاً عن مبدأ المشروعیة؟ 

                                                             
  .57ص المرجع السابق، ماجد راغب الحلو، - 1
  .58المرجع نفسه، ص - 2
  .المرجع نفسه - 3
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یتردد القضاء في مدى رقابته على الصلاحیة التقدیریة للإدارة، فأحیاناً یعتبر التجاوز في     
الصلاحیة التقدیریة من أسباب عدم مشروعیة العمل الإداري فیبطل القرار، وأحیاناً یضیق 

ض التعقیب على الصلاحیة التقدیریة للعمل الإداري إلا في حدود الإنحراف هذه الرقابة فیرف
   1.بالسلطة وعیب الغایة

فرق القضاء في فرنسا في بدایته بین العمل الذي صدر به قانون، والعمل الذي فیه وقد     
 وفي مرحلة ثانیة. صلاحیة تقدیریة فأخضع الأولى لنظره بالتعقب ولم یخضع الثانیة للقضاء

جعل هناك عنصراً لا بد أن یحتویه العمل الإداري الذي تم إتخاذه بناء على الصلاحیة 
وهناك جانب آخر من القضاء أجاز تدخل القاضي لمراقبة . التقدیریة وهو عنصر الملاءمة

السلطة التقدیریة لأن القاضي یكشف عن قواعد القانون الإداري فیمكن أن یحول بعض 
  2.الصلاحیة التقدیریة إلى قضایا واجبة الدخول في مبدأ المشروعیةالقضایا المندرجة تحت 
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  الثاني خلاصة الفصل

لتحقیق مبدأ المشروعیة في  جدیتان القضائیة ضمانتانإذا كانت الرقابتان الإداریة و  
حریات الأفراد في مواجهة الإدارة، إلا أن هاته ي وبالتالي تكریس حمایة حقوق و القرار الإدار 

ضمانات لیست مطلقة ولا آلیة التطبیق بالصورة التي قد تؤدي إلى عرقلة النشاط الإداري ال
بالتالي فإن مبدأ المشروعیة یخضع لقیود تحد من نطاق تطبیقه في إطار  .للسطلة التنفیذیة
 تمثل تيال و السلطة التقدیریة، الظروف الإستثنائیةأعمال السیادة و  اتما یعرف بنظری

 أو الإدارة بحد ذاتها لطات الهیئة التنفیذیةحیث تطغى س ،یذیة لمبدأ المشروعیةالحدود التنف
حالة الظروف الإستثنائیة أو إذا ما تعلق الأمر بقرارات ظل السلطات الأخرى في على باقي 

  .أو برؤیة تقدیریة لصانع القرار الإداري سیادیة للدولة
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عیة في القرار الإداري بالبحث و الدراسة، و بعد تطرقنا من خلال تناولنا لمبدأ المشرو 
لجانبه المفاهیمي و إطاره القانوني مع التأكید على أهمیته بالنسبة لتنوع و تطور نشاط 
الإدارة و القرارات الصادرة عنها في الدولة الحدیثة، بما یكفل الحفاظ على حقوق و حریات 

لمشرع لتحقیق هذا المبدأ و تجسید خضوع القرار الأفراد من خلال الضمانات التي كرسها ا
الإداري له، في حدود ما تسمح به التوازنات السیاسیة للدولة و ما تفرضه من تقیید لهذا 
المبدأ بتطبیق نظریتي أعمال السیادة و الظروف الإستثنائیة، و ذلك في حال مواجهة الإدارة 

نون بالمطلق تشكل عائقا أمام تكفلها لظروف غیر عادیة قد تجعل من خضوع قراراتها للقا
  .الأمثل بتسییر الشأن العام بفعالیة تواكب الظروف المستجدة

مع ذلك تبدو الضمانات التي جاء بها المشرع لتحقیق مبدأ المشروعیة على أعمال 
الأول : وردت على مستویین أنهامواجهة الأفراد مهمة جدا، خاصة و الإدارة عند مباشرتها في 

السحب للقرار الإداري في حالة ارتكابها لأخطاء ري ذاتي من خلال آلیات الإلغاء و داإرقابي 
  .في التقدیر أو التفسیر في قراراتها

الثاني رقابي قضائي عن طریق دعویي الإلغاء في حالة الخطأ أو التعسف في و 
حاصل إصدار القرار الإداري في مواجهة الأفراد، أو دعوى وقف التنفیذ لتجنب الضرر ال

  .عند الأفراد إلى حین صدور الحكم في دعوى إلغاء القرار المطعون فیه

و الموازنة هخلال الهدف الذي وضعت من أجله، و تبدو أهمیة هاته الضمانات من و 
بین إجبارها على احترام المشروعیة في قراراتها، إلا أن ذلك لا بین فاعلیة الإدارة وامتیازاتها و 

اته الضمانات متعلقة برقابة لاحقة لإصدار القرار، في حین أن یغني عن الملاحظة بأن ه
  .ترك الأمر لتقدیر رجل الإدارةإلى الرقابة السابقة لإصداره، و  التشریع لم یشر

  

  



 الخاتمة
 

 
103 

 :النتائج 

  :توصلنا من خلال هاته الدراسة إلى النتائج التالیة    

  .أو قضائیة إن القرار الإداري تصرف قانوني ینتهي نهایة طبیعیة أو إداریة.1

یكتسب القرار الإداري صفة المشروعیة فقط في حالة صدوره متوافقا مع القوانین و اللوائح .2
المنظمة لأعمال صاحب السلطة الإداریة، و بخلاف ذلك یفقد القرار مبدأ المشروعیة حتى 

  .لو كان رجل الإدارة العامة یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة من القرار

قرارات الإداریة آلیة من شأنها إعدام الآثار القانونیة للقرارات الإداریة الإلغاء الإداري لل.3
بقاء آثارها السابقة قائمة اعتبارا تبارا من تاریخ الإلغاء مع ترك و بالنسبة للمستقبل فقط اع إ

رات الإداریة للماضي فقط، على عكس السحب الذي یعدم الآثار القانونیة القانونیة للقرا
  .كذلك بالنسبة للماضي بأثر رجعيل و بالنسبة للمستقب

إذا لم تقم الإدارة بإلغاء قرارها غیر المشروع فبوسع صاحب الشأن المتضرر من القرار .4
غیر المشروع في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء طاعنا بالإلغاء فیه مع الأخذ بالشروط 

تمل إلى غایة الفصل العامة لرفع دعوى الإلغاء، أو طاعنا بوقف تنفیذه درءا للضرر المح
  .في دعوى الإلغاء

أوجب المشرع للقضاء بوقف تنفیذ القرارات الإداریة أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة، بما .5
مرفوعة أمام الجهة القضائیة المختصة  -دعوى الإلغاء-یستوجب أن تكون هذه الأخیرة

  .بالنظر فیها، و أن تكون مقبولة من الناحیة الشكلیة

زائري على الرغم من تأكیده على توافر شرط الإستعجال للأمر بوقف تنفیذ أن المشرع الج.6
نما ألقى بهذا العبء على عأنه لم یحدد مفهوما واضحا له، و  القرارات الإداریة، إلا اتق الفقه إ

  .اللذان عبرا عنه بأنه لیس إلا الضرر الجسیم أو المتعذر إصلاحهوالقضاء و 
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دأ المشروعیة وعدم جعله عائقا أمام ممارسة الإدارة مب ة إعمالمن أجل التخفیف من حد.7
هذا و ا مبدأ المشروعیة میعمل في إطاره نظریتین، أقر الفقه والقضاء بوجود بفعالیةو لنشاطها 

من جهة، وعمل الإدارة بغیة تحقیق الصالح  رادللبحث عن موازنة بین حقوق وحریات الأف
، ستثنائیة، ونظریة الظروف الإعمال السیادةأوهكذا فإننا نجد نظریة  .العام من جهة أخرى

  .حدود مبدأ المشروعیةتشكل في مجملها والتي 

داري ل ید القضاء الإغوأحوال خاصة ت ال السیادة   نظریة متعلقة بظروفتعد نظریة أعم.8
قرها القضاء الفرنسي في حقبة معینة ثم تلقفتها الكثیر من الدول أوقد . فیها عن النظر
  .ها  وشؤون الحكم فیهایومصالح  مسؤول تماشىما یبوطبقتها 

على مبدأ یة الظروف الإستثنائیة إستثناء وقیدا على مبدأ سمو الدستور وخروجا تعتبر نظر .9
  .النظام العام بأخطار جدیةشأنه أن یهدد الأمن و  وتطبق في ظل حدوث ما من .المشروعیة
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  :مقترحاتال

  :راح التوصیات التالیةمن خلال كل ما سبق یمكن اقت     

 لمبدأ المشروعیة قبل ة القراراتلذاتیة على القرارات ومدى مطابقالرقابة الإداریة ا كریست .1
  .إصدارها وبعد

على الإدارة عند ممارستها لحق سحب القرار الإداري أن تلتزم على نحو دقیق   بشروط  .2
جواز رجعیة القرارات  السحب حیث أن السحب حق إستثنائي للإدارة إستثني من مبدأ عدم

  .الإداریة حفاظا على إستقرار المراكز القانونیة للأفراد

  .تهامشروعیفحص  في إطارتفعیل الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة وتوسیع مجالها  .3

عدة مبررات عملیة، مما یستدعي الإبقاء  تفرضهنظریة أعمال السیادة واقعا  كانتإذا  .4
أمر یترك للقضاء الإداري و تمكین الأفراد من الحصول على تعویض  علیها فإن أمر تكییفها

نتیجة الأضرار التي تلحقهم من أعمال السیادة مع الإبقاء على حصانة تلك الأعمال و 
  .فقط تهاحصر رقابة القضاء على مدى مشروعی

  



 

 

 قائمة المراجع
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  المراجع باللغة العربیة: أولا

I. باللغة العربیة: 

  :المصادر - أولا

 القرآن الكریم  - أ

  .18 سورة الجاثیة، الآیة.1

 .48 ، الآیةمائدةسورة ال.2

 :المعاجم  - ب

الكتب للنشر ، عالم 1ط أحمد مختار عمر، معجم الغة العربیة المعاصرة، المجلد الأول، .1
 .2008الطباعة، القاهرة، مصر، والتوزیع و 

ة، أمینة الشیخ سلیمان الأحمد، المعجم الصافي في اللغة العربیصالح العلي الصالح و .2
 .هجري 1401الریاض، السعودیة، محرم 

  :النصوص القانونیة - ثانیا

   :الدساتیر – أ

المرسوم  ، صادر بموجب1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  .1
، صادر بتاریخ 76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر  04، مؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

، 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02، معدل و متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  08
- 08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002أفریل  14صادر في ، 25ج عدد .ج.ر.ج

، 2008نوفمبر  16صادر في ، 63ج عدد .ج.ر.ج، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19
، 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في  01-16موجب القانون بمعدل و متمم 
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مؤرخ  442-20، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2016مارس  07صادر في 
، 82عدد  ج.ج.ر.، ج2020ري لسنة ، المتضمن التعدیل الدستو 2020دیسمبر  30في 

  .2020دیسمبر  30صادر في 

   :النصوص التشریعیة  - ب

 القوانین العضویة:   

، المتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم  .1
جوان  26، مؤرخ في 13-11الدولة و تنظیمه و عمله، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 

- 18رقم  ، والقانون العضوي2011أوت  03، الصادر في 43ج عدد . ج. ر. ، ج2011
، و 2018مارس  07، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2018مارس  04، مؤرخ في 02

، الصادر في 41ج عدد .ج.ر.، ج2022جوان  9، مؤرخ في 11-22القانون العضوي رقم 
 .2022جوان  16

، 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011-06- 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  .2
 .2011-07-05الصادر في 

، الصادر 12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012-21، مؤرخ في 07-12نون رقم قا .3
 .2012-02-29في 

، 01-98، یعدل و یتمم القانون عضوي رقم 2022جوان  9مؤرخ في  11-22قانون  .4
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، المعدل و 1998ماي30مؤرخ في 

، 41ج عدد . ج. ر. ، ج2011جوان  26، مؤرخ في 13-11المتمم بالقانون العضوي 
 .2022جوان  16الصادرة في 
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 القوانین العادیة:  

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم .1
الموافق  1395رمضان عام  24صادر في  78ج عدد  .ج .ر .یتضمن القانون المدني، ج

م، مع1975سبتمبر سنة  30ل   .دّل ومتمّ

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم .2
 .، المعدل و المتمم2008أفریل  23الصادرة في  21عدد  ج.ج.ر. و الإداریة، ج

ج . ج. ر. یتضمن التقسیم القضائي، ج 2022ماي  5مؤرخ في  07-22قانون رقم .3
 .2022ماي  14الصادر في  32عدد 

  :النصوص التنظیمیة -ج

 یةذالمراسیم التنفی:  

ین الإدارة و المواطن، ، ینظم العلاقات ب1988یولیو  4مؤرخ في  131-88المرسوم رقم .1
 .   )ملغى(، 1988یولیو 6، صادر في 27رقم. ج.ج.ر. ج

الصادر في  31ج عدد.ج.ر.، ج25/06/1991مؤرخ في  202-91مرسوم تنفیذي رقم .2
من  04، یضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبریة وشروطه تطبیقا للمادة 26/06/1991

 .المتضمن تقریر حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي 

   :الأحكام و القرارات القضائیة -د    

 5، قضیة رقم 1956جانفي  13محكمة القضاء الإداري في مصر، حكم صادر بتاریخ .1
 .10، السنة 24ج 
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في قضیة  1982/11/27الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ ، 29432القرار رقم .2
لسنة  01، المجلة القضائیة، العدد ،)ش البلدي للقبة.م.والي ولایة الجزائر و ر(ضد ) ل.ب(

1990. 

، في 16/05/1986الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  51535القرار الإداري رقم .3
 .1990لسنة  03، المجلة القضائیة، العدد)الدولة(ضد ) ف.ك(قضیة 

 )ع.ف(، في قضیة 10/02/1988الصادر عن المحكمة العلیا في  72894القرار رقم .4
 .1991لسنة 4ضد والي ولایة عنابة، المجلة القضائیة، العدد 

) ع.ك(، في قضیة 19/12/1993الصادر عن المحكمة العلیا في  104779القرار رقم .5
 .1994لسنة  3ضد رئیس بلدیة الشراقة، المجلة القضائیة، العدد

ة ، في قضیة التعاونی27/12/2012المؤرخ في  072515مجلس الدولة، القرار رقم .6
لسنة  10ضد والي ولایة الجزائر و من معه، المجلة القضائیة، العدد " ل"العقاریة المسماة 

2012. 

ن في قضیة دیوان 25/07/2013المؤرخ في  075544: مجلس الدولة، القرار رقم.7
  .2013لسنة  11و من معه، المجلة القضائیة، العدد " م.م"الترقیة و التسییر العقاري ضد 

 :المراجع - ثانیا

 :الكتب  - أ

، -تنظیم القضاء الإداري -إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة.1
 .2003منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 

 .1994إبراهیم محمد علي، القانون الإداري، دار السعید للطباعة، القاهرة، مصر، .2



 المراجعالمصادر و  قائمة
 

 
111 

العربیة، القاهرة، مصر، أحمد رجب محمود، القضاء الإداري، بدون طبعة، دار النهضة .3
2005. 

أحمد مدحت علي، نظریة الظروف الإستثنائیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، .4
 .1978مصر، 

،  04أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، ط.5
 .2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

ي، دراسة تحلیلیة مقارنة بین مصر و الأردن، دار وائل للنشر، أكرم مساعدة، القرار الإدار .6
 .1992عمان، الأردن، 

أنور أحمد أرسلان، وسیط القانون الإداري، مبدأ المشروعیة و الرقابة القضائیة، الكتاب .7
 .1997الأول، دار النهضة العربیة، مصر، 

، دار النهضة ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر.8
 .1969العربیة، القاهرة، 

،  ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداریة ومبدأ المشروعیة، دار النهضة العربیة _______.9
 2007.للنشر و التوزیع، 

حافظ محمود، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان،  .10
 .1987الأردن، 

، دار 1، ط)دعوى الإلغاء( لإداریة، دراسة مقارنةحسین فریجة، شرح المنازعات ا .11
 .2011الخلدونیة للنشر، الجزائر، 

جمال الدین سامي، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  .12
2004. 

جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  .13
 .2006بیروت، لبنان، 
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ي طه الشاعر، القانون الدستوري، النظریة العامة والنظام الدستوري المصري، دار رمز  .14
 .1981النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، العلوي  سالم بن راشد .15
 .2009عمان، الأردن، 

 .1973، 2رف، القاهرة، مصر، طسعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، دار المعا .16
، دار الفكر العربي، 1، ط -دراسة قانونیة -سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري .17

 .1955القاهرة، مصر، 
، مطبعة جامعة عین 6، النظریة العامة للقرارات الإداریة، ط_____________ .18

 .1991شمس، القاهرة، مصر، 
الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  عادل أبو الخیر، الضبط الإداري و حدوده، .19

 .1995مصر ، 
، دار المعارف، 3، ط1عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، ج .20

 .1964القاهرة، مصر، 
 .1996عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  .21
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1ط ، القضاء الإداري اللبناني،___________ .22

 .2000لبنان، 
عبد القادر الشیخلي، القانون الإداري، دار بغدادي للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  .23

1994. 
 .2013عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة،  دار هومة، الجزائر،  .24
الأجانب، الهیئة  ، الجنسیة و مركز1جعز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص،  .25

 .1978المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1جعلي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،  .26

 .2008عمان، الأردن، 
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دراسة  -دعوى الإلغاء -مبدأ المشروعیة -علي عبد الفتاح، الوجیز في القضاء الإداري .27
 .2009یدة للنشر، الإسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجد-مقارنة

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة  .28
 .2009، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1طوقضائیة وفقهیة، 

( ، زائريعمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الج .29
 .2004، زائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج3ط، 2ج، )ى الإداریةنظریة الدعو 

، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار _________ .30
 .2005هومة، الجزائر، 

، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، _________ .31
 .2009جزائر، ، دار هومة، ال5ط

، دیوان المطبوعات 7ط، 1ج، القانون الإداري، النظام الإداري، _________ .32
 .2017الجامعیة، 

،  دیوان 7طالنشاط الإداري، : ، القانون الإداري، الجزء الثاني_________ .33
 .2019المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ر الثقافة للنشر و ، دا1ط، -دراسة مقارنة -عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري .34
 .2001التوزیع، عمان، الأردن، 

فهد عبد الكریم أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر و  .35
 .2005التوزیع، عمان، الأردن، 

ط، دار هومة للنشر .مجلس الدولة، د قضاء فوضیل كوسة، القرار الإداري في ضوء .36
 .2013والتوزیع، الجزائر، 

 .2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  .37
مازن لیلو راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، ألمانیا،  .38

2008. 
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 .2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،  .39
القرارات الإداریة و رقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد أنور حمادة،  .40

 .2004مصر، 
محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  .41

2003. 
مصر، , محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة .42

1998. 
المرافق العامة، مؤسسة المطبوعات -الوجیز في القانون الإداريمحمد فؤاد مهنا،  .43

 .1961الحدیثة، مصر، 
، مبادئ و أحكام القانون الإداري،  منشورات شباب الجامعة، __________ .44

 .1973الاسكندریة، 
، مكتبة الثقافة للنشر و >>دراسة مقارنة<<محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري .45

 .1998، التوزیع، عمان، الأردن
 .1993محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  .46
محند أمقران بوبشیر، السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر،  .47

2002. 
- مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائیة .48

 .2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -دراسة مقارنة
،  6ط، 2جمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص،  .49

 .2013دیوان المطبوعات الجامعیة، 
 .2001منیر عبد المعطى، الإعتقال، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  .50
 .2004، منشورات لباد، 1اط الإداري، ط، النش2جناصر لباد، القانون الإداري،  .51
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، دار المجدد للنشر و التوزیع ، كلیة 2ط، الأساسي في القانون الإداري، ______ .52
 .2011الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف 

نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  .53
  .2010الأردن، 

 :ت الجامعیةالرسائل و المذكرا  - ب
 أطروحات الدكتوراه: 
السعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، أطروحة لنیل شهادة .1

الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 
 .2016مولود معمري، تیزي وزو، 

صانة المطلقة والرقابة القضائیة، أطروحة لنیل إلیاس علام، الأعمال الحكومیة بین الح.2
درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .2018الجزائر، 
حسني درویش عبد الحمید، نهایة القرار الإداري عن غیر طریق القضاء، رسالة دكتوراه، .3

 .1981جامعة عین شمس، مصر، 
قادر خلیل، نظریة سحب القرارات الإداریة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، عبد ال.4

1964. 
عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، رسالة لنیل شهادة دكتوراه .5

 .2011الدولة في فرع القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
القضائیة على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري،  رضا عبد االله حجازي، الرقابة.6

 .2001دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 
فائزة جروني، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، .7

الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في
2011. 
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وردة خلاف، الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري، رسالة .8
  .2014لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة محمد دباغین، سطیف، 

 رسائل الماجستیر: 
ائیة في التشریع بشیر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثن.1

 .2013الفلسطیني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، فلسطین، 
بوعلام أوقارت، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .2
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    :صلخالم
عدم  الذي یضبط أعمال الإدارة لتكریس إذا كان مبدأ المشروعیة هو المبدأ الأساسي

من  مخالفة القرارات الصادرة عنها لسلطان القانون فإن المشرع قد كفل لهذا المبدأ مجموعة
لغاء القرار الإداري إداري  ذاتي  في صورة آلی الضمانات لتحقیقه منها ما هو تي سحب وإ

  . دعوى وقف تنفیذ القرار الإداريهو قضائي في صورة دعوى الإلغاء و منها ما و 
بدأ لا یتحقق تطبیقه على الإطلاق، بل قد تتجاوز الإدارة القانون بما غیر أن هذا الم

قد ینتجه ذلك من آثار على حقوق الأفراد، بداعي حمایة الصالح العام إذا ما تعلق الأمر 
سمو الشأن العام على  بأعمال السیادة أو بظروف إستثنائیة تحتم علیها ذلك انطلاقا من

  .حریات الأفرادو  حقوق
 

Summary: 
 

As the principle of legality is the basic principle that controls the work of 
the administration to ensure that the decisions issued by it do not violate the 
rule of law. 

The legislator has guaranteed this principle by a set of safeguards to 
achieve it; some of them are self-administrative in the form of two mechanisms 
for withdrawing and canceling the administrative decision and some others 
including what is judicial in the form of annulment lawsuit and  lawsuit to stay 
of execution of the administrative decision. 

However, this principle is not applied at all. Rather, proceeding from the 
supremacy of public affairs over the rights and freedoms of individuals and if it 
is related to acts of sovereignty or exceptional circumstances that necessitate 
it, the administration may bypass the law (with all the effects that may result on 
the rights of individuals), in order to protect the public interest. 


